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تعتبر ظاهرة التخلف الإقتصادي ونقص الموارد المالیة ، سببا أساسیا في معانات الدول 

النامیة من مشاكل التنمیة ،بالرغم من المبادرات والمحاولات العدیدة من أجل الخروج في دائرة 

.1التخلف

للتخلص من هذه المشاكل الإقتصادیة ، سعت الدول المتخلفة من بینها الجزائر إلي إیجاد 

لیة التنمیة من جدید ، وكذى تنشیط الحركة حل إستراتیجي شامل یسمح بإعادة بعث عم

الإقتصادیة لمختلف الدول ،والسبل المعتمد یتمثل في الإستثمار،حیث یسمح بتوفیر الشغل ،الزیادة 

.2في الإنتاج والزیادة من ثروة الدولة 

بر حیث یعتبر الإستثمار من القضایا الجوهریة والهامة المستخدمة في مسیرة التنمیة وهذا ما ع

3).أن الإستثمار الدولي هو مفتاح التنمیة("روبر شرفان "علیه الاستاد 

بالتالي أصبح الإستثمار سواء وطني أو أجنبي من أكثر الأدوات الفعالیة لتحقیق التنمیة 

للإستثمارات الدولة المستقبلةجلب رؤوس الأموال الأجنبیة مما یستوجب على الإقتصادیة، و 

تكریس مبدأ المساواة بین المستثمر "ن المبادئ وضمانات قانونیة من بینها بضمان العدید م

ستثماریة یستوجب تهیئة محیط ، ولتحقیق أكبر قدر ممكن من التدفقات الإ"الوطني والاجنبي

.4ري ملائم لهاإستثما

كل هذه العوامل تترجم في مجملها إلى جذب المستثمر الأجنبیین ففي هذا الإطار قامت

الجزائر بسن تشریعات مغریة تمكن من جذب المستثمرین خاصة الأجانب وبموجبها تزیل كل 

وهاب عبد المالك ،شیخي خالد ،عن إمتیازات النظام العام للإستثمار في قانون الإستثمار الجزائري،مذكرة  مقدمة من -1

.09،ص2016الماستر، تخصص القانون العام للاعمال ،كلیة الحقوق ،بجایة،أجل الحصول على شهادة 
قرقوس فتیحة،النظام الجبائي و الإستثمار،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال ،كلیة -2

.01،ص2001الحقوق،جامعة الجزائر ،
3
-CHARVIN Robert, l’investissement international et le droit au développement, l’Harmattan, Paris, 2002, p 19.

المجلة معیفي لعزیز، دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الإستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الإستثمار الجزائري، -4

.52، ص 2011، 02الاكادمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة عدد 
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القیود والحواجز أمامهم حیث قامت الجزائر بالإقرار بمبدأ حریة الإستثمار الذي یعتبر من أهم 

.1مقومات مبدأ حریة الصناعة والتجارة

الجزائر تهدف في مجملها إلى تحقیق التنمیة  هابعد الإصلاحات الإقتصادیة التي إنتهجت

من النصوص القانونیة انة ، قامت بإرساء ترس2الإقتصادیة في الجانب اللإستثماري خاصة

المتعلق 12-93، حیث تم إصدار المرسوم التشریعي رقم تجیب متطلبات النظام الرأسماليلتس

ر العام والخاص وبین المستثمر المقیم وغیر بترقیة الإستثمار، تم بموجبه إلغاء التمییز بین المستثم

صریح بها كما أنشأت المقیم، كما أعطیت حریة إنجاز الإستثمارات إلى المستثمر الذي قام بالت

.3لكن لم تسلم هذه الوكالة من الإنتقادات، ودعم الإستثماراتوكالة ترقیة

ع مختلف التعدیلات، ، م4المتعلق بتطویر الإستثمار 03- 01رقم   بصدور الأمر

، تم تنظیم الإستثمار في الجزائر 5المتعلق بترقیة الإستثمار09-16خصوصا التعدیل الأخیر 

لى توحید ضمانات وحوافز الإستثمار الموجودة جوانبه، كما قام هذا الأمر أیضا عوالإلمام بمختلف 

لإجراءات الإستثماریة وتحسین في قوانین عدیدة، ولا تكتمل هذه المنظومة إلا بتبني الشفافیة في ا

.الإطار التنظیمي له، وهذا من خلال إنشاء أجهزة تتكفل بهذه المهمة

1
-HAROUN Mehdi le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco Algériennes,

litec, Paris ,2000, p 272.

بقة حسان، الأمن القانوني للإستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 2-

 02ص.،ص2010تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، القانون، 

  .05و
10، صادرة في 64 ددع.ر.جالإستثمار،، یتعلق بترقیة 1993اكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -3

).الملغى(1993أكتوبر 
، 2001أوت  22، صادرة في 47 عدد.ر.یتعلق بتطویر الإستثمار، ج، 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -4

.2006جویلیة  19، صادرة في 47 دد، ج،ع2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06المعدل والمتمم بالأمر رقم 
. ر.، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج2016غشت 03ل الموافق1437شوال عام 29مؤرخ في 09-16القانون رقم -5

.2016أوت 03صادر في46عدد
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على إنشاء وإستحداث أجهزة جدیدة 1،فقد نص قانون الإستثمار الجدید،بالإضافة إلى ذلك

لت محل التي ح(ANDI)مكلفة بترقیة وتطویر الإستثمار منها الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

وكذلك المجلس الوطني لتطویر الإستثمار(APSI)وكالة ترقییةالإستثمارات ودعمها ومتابعتها

)(CNI كجهاز ثاني لتفعیل العملیة الإستثماریة.

عائق :یتضح لنا جلیا أن موضوع تعدد الجهات المكلفة بتطبیق أحكام قانون الإستثمار ذلكل    

الإستثماریة الأجهزة من المواضیع الواجب التطرق إلیها بعمق، وهذا ما في سبیل تفعیل العملیة 

مدى فعالیة الأجهزة المكلفة بعملیة الإستثمار في تفعیل العملیة حولیدفعنا إلى طرح الإشكالیة،

الإستثماریة في الجزائر؟

الوكالة الوطنیة (الفصل الأول على فصلین یحتوي  ىلإالبحث ناشكالیة قسمهذه الإ ىللإجابة عل

).المجلس الوطني لتطویر الإستثمار(خصصناه الفصل الثاني، أما )لتطویرالإستثمار

أما بخصوص المنهج المتبع من خلال هذه الدراسة فیتمثل في المنهج التحلیلي لانه 

لهذه الأجهزة ،وذلك من خلال شرح الدراسة الموضوعیة یرتكز على وكذامناسب لنوع الدراسة، 

.نصوص قانونیة والتعقیب علیها إن إقتضى الأمر

.السابق، المرجع 09-16القانون رقم -1



الأولالفصل 

ستثمارةلتطویر الإالوطنی وكالةال
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بادرت الأجنبیة، الهیئات المتدخلة في الإستثمار، خاصة في إطار تشجیع الإستثمارات تعدد نظرا ل

والمتمثل في 2001في سنة  اتإصدار قانون جدید للإستثمار  إلىالسلطات العمومیة في الجزائر 

المتعلق بتطویر الإستثمار، وهذا الأخیر نص على استحداث أجهزة جدیدة للإستثمار منها 03-01الأمر

،حیث هذه الأخیرة نص علیها 1كآلیة لتفعیل  عملیة الإستثمار(ANDI)الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

.262القانون الجدید وذلك في نص المادة 

المتضمن صلاحیات الوكالة 356-06المرسوم التنفیذيصدرالوكالة الوطنیةنظیم أكثر حولتلل    

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري بأنها، الذي كیف الوكالة 3وسیرهاظیمهانوتستثمار الوطنیة لتطویر الإ

، 4الاستثماراتتتمتع بالشخصیة القانونیة واستقلالیة الذمة المالیة وتخضع لوصایة الوزیر المكلف بترقیة 

.5الاجتماعي في الجزائر العاصمةومقرها 

المتضمن صلاحیات الوكالة 1006-17لكن هذا المرسوم تم إلغائه وإستحداث المرسوم التنفیذي 

إلى الإطار التنظیمي للوكالة الوطنیة سنتعرض،حیثمبحثینالفصل هذا فيلذلك سنتناول ،الوطنیة 

).الثانيالمبحث(الوطنیة للاستثمارالإطار الوظیفي للوكالة، )المبحث الأول(للإستثمار

، كلیة الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم تخصص القانونلعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمارات في معیفي -1

 .  22ص 2015جامعة تیزي وزو، والعلوم السیاسیة،الحقوق
.،المرجع السابق09-16لقانون من ا26ر نص المادة ظأن-2
یمها ظ، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتن2006أكتوبر 09المؤرخ في  356-06 رقم مرسوم تنفیذي-3

).ملغى.(2006أكتوبر11،صادرة في  64ر عدد .،جوسیرها
.المرجع نفسه، 356-06من المرسوم التنفیذي ،الأولىر المادة ظأن-4
.نفسهالمرجع، 356-06من المرسوم التنفیذي ،02أنظر المادة -5
2006أكتوبر 09المؤرخ ل356-06،یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2017مارس سنة 5مؤرخ في 100-17تنفیذي مرسوم -6

.2017مارس 8،صادرة في  16عدد .ر.،المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها ،ج
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الأولالمبحث

الإطار التنظیمي للوكالة الوطنیة للإستثمار 

تنظیم الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار أصبح محدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر الأول 

العمومیة في حدود مكتبین إلى  ةالمكلف بترقیة الإستثمارات ووزیر المالیة والسلطة المكلفة بالوظیف

1.إقتراح من المدیر العام للوكالة ویصادق علیه مجلس الإدارةبناء علىأربعة مكاتب، 

یدرس من خلال التطرق في البدایة إلى ،مارثللوكالة الوطنیة للإستفالإطار التنظیميلذلك      

بعد ذلك تدرس الأجهزة المسیرة لها ، )المطلب الأول(التنظیم الهیكلي للوكالة الوطنیة للإستثمار 

).المطلب الثاني(

الأولالمطلب

مار یم الهیكلي للوكالة الوطنیة للإستثالتنظ

المتعلق بترقیة الإستثمار  09-16رقم نصوص القانونیة من القانون یظهر من خلال قراءة ال

تطویر الإستثمار وتنظیمها الوكالة الوطنیة ل اتالمتضمن صلاحی100-17والمرسوم التنفیذي رقم 

ستثمار ،ر الإلق بتنظیم الوكالة الوطنیة لتطویالمتع،20082ي فیفر 09،والقرار المؤِرخ في وسیرها

، )الفرع الأول(أن التنظیم الهیكلي للوكالة یتشكل من الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للإستثمار 

).الفرع الثاني(وكذا الهیكل اللامركزي للوكالة الوطنیة للإستثمار

.26المرجع السابق، صلعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمار، معیفي -1
، یحدد تنظیم 2008فیفري 09لقد حدد القرار المشترك الصادر في وزارة الصناعة وترقیة الإستثمارات، المؤرخ في -2

.2008فیفري16صادر بتارخ 15عدد .ر.الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار، ج
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الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للإستثمار:الفرع الأول

یتشكل الهیكلي المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بموجب القرار الذي یحدد كیفیة 

وتجدر الإشلرة في هذا وطرق تعیینها وتشكیلتها العضویة وإختصاصاتها،أجهزة الوكالة تنظیمها،

وهي  1اتثمانیة مدیری في العنصر إلى الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للإستثمار والمتمثل أساسا 

:كالتالي

.مدیریة الدراسات المكلفة بالتسهیل-1

.مدیریة الدراسات المكلفة بترقیة الإستثمار-2

.مدیریة الدراسات المكلفة بالأنضمة الإعلامیة والاتصال-3

.مدیریة الدراسات المكلفة بالمساعدة والمتابعة-4

.مدیریة الدراسات المكلفة بالإستثمارات الأجنبیة والمشاریع الكبرى-5

.مدیریة التدقیق والمراقبة-6

.مدیریة الدراسات القانونیة والمنازعات-7

.2مدیریة الإدارة والمالیة-8

الهیكل اللامركزي للوكالة الوطنیة للإستثمار:الفرع الثاني

بعد أن تطرقنا للهیكل المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار، سنقوم الأن بإستعراض 

والذي یهدف (GUD)ك الوحید اللامركزي اللوكالة الوطنیة الذي یتمثل في الشبالهیكل اللامركزي

وتسهیل الإجراءات الإداریة أمام المستثمرین المحلیین 3إلى التخلص من المتاعب البیوقراطیة

الحقوق في،الماسترلنیل شهادةتثمار في الجزائر، مذكرةبلیلي ریاض، الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الإس،قبي طریق-1

،والعلوم السیاسیة،شعبة القانون الإقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة

  .08ص  ،2013، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة
لنیل شھادة الماستر في المباشر في الجزائر، مذكرة للإستثمار الأجنبيدیب كریمة، خباش نجوى، النظام القانوني -2

.13، ص 2014القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
تعقید الإجراءات وعدم تماشي الإداریة والروتین البطیئ و في هذا الصدد بتلك المتاعب والتعقیداتبالبیروقراطیةیقصد -3

أنظر، علي سعیدان، أكثرت البیوقراطیة مع الحاجات التي كانت من المفروض أن تلبیها للجمهور، وللتفصیل ماظالمن

.1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة الجزائریة،الإدارة  بیروقراطیة
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والأجانب، الذي یكون على مستوى كل ولایة في القطر الجزائري، وذلك لتسهیل عملیة قیام وإنجاز 

المقصود بالشباك الوحید اللامركزي إلىلإستثماریة في الجزائر، وأمام ذلك سنتطرق المشاریع ا

)ثانیا(ومراكز الشباك الوحید اللامركزي،)أولا(

اللامركزي  المقصود بالشباك الوحید:أولا

تجمیع مختلف الخدمات الإداریة والتي یجب على المستثمر قصد بالشباك الوحید اللامركزي ، ی

وذلك ستوجهه ینجز مشروعه أن یتقدم إلیها وذلك لتقلیل عن حدة العراقیل الإداریة التيقبل أن

.1بالإتصال بكل الهیئات في مكان واحد

12-93تبنى المشرع الجزائري تطبیق الشباك الوحید لأول مرة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

تؤسس الوكالة "فقرتها الثانیة على ،منه في 08المتعلق بترقیة الإستثمار، حیث نصت المادة 

، بالرغم أن هذا المرسوم 2"الوطنیة في شكل شباك وحید یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالإستثمار

جاء بتعدیلات في مجال معاملة وحمایة الإستثمارات الأجنبیة،  تشجیع وجذب رؤوس الأموال ، 

، وتختلف أحكام هذا الأخیر مع 3في الجزائرإلا أن الواقع اقتضى تحسین الجو العام للإستثمار

، الذي یعتبر الشباك الوحید جهاز تابع 4المتعلق بالإستثمار المعدل والمتمم03-01أحكام الأمر 

.للوكالة وغرضه توفیر الخدمات الإداریة الضروریة لتحقیق الاستثمارات موضوع الإعلان

1
-CHERIT Kamel, guide de l’investissement et de l’investisseur, grand Alger livre,2004, p,49.

یتعلق بترقیة الإستثمار، 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعيأسس هذا الشباك بموجب أحكام -2

).ملغى(المرجع السابق، 
المجلة النقدیة للقانون الأجنبیة في ضوء سیاسة الإنفتاح الإقتصادي في الجزائر، محند وعلي، الإستثماراتعیبوط-3

.65، ص 2006، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 01.دد، عوالعلوم السیاسیة
متمم، المرجع السابق المعدل و الیتعلق بتطویر الإستثمار  03- 01رقم  أمر-4
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مراكز الشباك الوحید اللامركزي:ثانیا

من القانون 27یضم الشباك الوحید اللامركزي مجموعة من المراكز نصت علیها المادة 

، 2من المرسوم التنفیذي الجدید الساري المفعول29والمادة 1المتعلق بترقیة الإستثمار16-09

والأمر ،08-06بحیث هذه المراكز لم یتم دراستها في القوانین السابقة المتعلقة بالإستثمار كالأمر 

أن هذه المراكز أوردها المشرع الجزائري على سیبل حالیا، وعلى ذلك فإنه یتضح 01-03

:الحصر ولا المثال والتي تتمثل في مایلي

مركز تسییر المزایا-1

المتضمن 100-17من المرسوم التنفیذي  25و 24تم إدراج هذا المركز في كل من المادتین 

، وعلى هذا الأساس سنقوم بتبیان تشكیلة 3یمهانظوتصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

).ب(وكذا المهام المسندة إلیه)أ(مركز تسییر المزایا

تسییر المزایاتشكیلة مركز - أ

مركز تسییر المزایا یترأسه رئیس الذي یتم تعیینه من طرف السلطة السلمیة للمدیر الولائي 

مركزي وذلك بموجب قرار من الوزیر لاوكذا السلطة الوظیفیة لمدیر الشباك الوحید ال،للضرائب

،  كما یتم مساعدة هذا 4المكلف بالإستثمار وبناء على إقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة

كل من عون الإدارة الجبائیة وعونان آخران برتبة مفتش وكذا أعوان من الوكالة الوطنیة لرئیسا

.5لتطویر الإستثمار

.ابق،المرجع الس09-16قانون رقم -1
، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنضیمها وسیرها، المرجع 100-17مرسوم تنفیذي رقم -2

.السابق
.، المرجع نفسه 100-17مرسوم تنفیذي رقم -3
.المرجع نفسه، 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة  رظأن-4
.المرجع نفسه، 100-17لمرسوم التنفیذي رقم من ا26المادة  رظأن-5
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مهام مركز تسییر المزایا-  ب

من المرسوم السابق 24المهام المسندة لمركز تسییر المزایا نصت علیها أحكام المادة 

أینما هذا المركز لا یتدخل في بعض الحالات المنصوص علیها في ورد إستثناء لكن  1الذكر

:بما یليحیث یقوم مركز تسییر المزایا092-16من القانون 35المادة 

على قائمة السلع والخدمات القابلة للإستفادة ساعة48یمنح التأشیرة في أجل لا یتجاوز -

.من المزایا، مع معالجة وتعدیل طلبات القوائم

یقوم بالترخیص بالتنازل وتحویل الإستثمار ویتلقى التصریحات المرتبطة بها عندما تتعلق -

.بالأصل الواحد أو أكثر من الأصول المنفردة

الرسوم على القیمة المضافة المتعلقة بإقتناء السلع والخدمات الواردة منیعد الإعفاءات -

ة، كما یعد محضر معاینة الدخول في قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا الجبائی

.الإستغلال لغرض الإستفادة من المزایا أو الإقفال النهائي لملف الإستثمار

ل ظالجمارك طلبات رفض عدم القابلیة لتحویل السلع وذلك في  إدارةیعالج بالإتصال مع -

.یلیةصالشروط التف

ها ومحاضر لل أثار تسجییعد الكشف السداسي للمقاربة بین الإستثمارات التي حلت أجا-

معاینة الدخول في الإستغلال المستلمة، كما یوجه إعذارات للمستثمرین الذین لم یحترموا 

.الإستغلالالإلتزام بتقدیم محضر معاینة الدخول في 

من الحق في المزایا بالنسبة للإستثمارات الخاضعة لإختصاصه، یدیصدر إشعارات بالتجر -

.ا، كما یقوم هذا المركز بكل عمل ذي صلة بمهامهویقوم عند الإقتضاء بسحبه

.السابقالمرجع، 100-17المرسوم التنفیذي رقم من 24المادة  رظأن-1
.،المرجع نفسه09-16من القانون 35المادة أنظر-2
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مركز استیفاء الإجراءات-2

یكلف هذا المركز بتقدیم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاریع،ویضم 

من المرسوم التنفیذي  28ة مجموعة من المصالح التي تقوم بهذه المهام،كما نصت علیها الماد

أشار إلى هذه المصالح و ذلك ،الذي3561-06نجد المرسوم التنفیذي القدیم ماوك، 17-100

ممثل المركز الوطني للسجل ،)أ(،ممثل الوكالةتتمثل في2منه، وهذه المصالح22وفق المادة 

  .)ب( التجاري

ممثل الوكالة-أ

التسجیل، كما یقوم بدراسة كل طلبات تعدیل شهادة تسجیل ویبلغ شهاداتیسجل ممثل الوكالة 

.بتمدید الآجال المتعلقة بهاالاستمارة، وكذا یكلف

ممثل المركز الوطني للسجل التجاري - ب

یتعین على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن یسلم في الیوم نفسه شهادة عدم سبق 

الذي یمكن المستثمر من القیام بالترتیبات الضروریة التسمیة ویسلم في حالة الوصول المؤقت

.نجاز الاستثمارالإ

ممثل التعمیر -ج

یكلف ممثل التعمیر بمساعدة المستثمر في إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول على رخصة 

.اتهالبناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء،كما یقوم بتسلیم الملحقات التي لها علاقة بصلاحی

.المرجع السابق356-06المرسوم التنفیذي رقم من22أنظر المادة -1
.، المرجع السابق100-17من المرسوم التنفیذي 28انظر المادة-2
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والبیئةممثل التهیئة الإقلیمیة  -د

حیث یكلف بإعلام المستثمر عن الخریطة الجهویة لتهیئة الإقلیم ودراسة الأثر وأیضا عن 

على الترخیص المطلوبة فیما یخص المستثمر للحصولالمخاطرة والأخطار الكبرى كما یساعد 

.1البیئةحمایة 

التشغیلممثل  - ه

تشریع و تنظیم الخاصین بالعمل و یتولى الاتصال مع الهیئة الالمستثمرین بیقوم بإعلام 

تنظیم المعمول به بهدف إصدار قرار في للكلفة بتسلیم رخصة العمل و كل وثیقة مطلوبة وفق مال

اقرب الآجال، و یكلف كذلك بجمع عروض عمل المستثمرین و یقدم لهم المترشحین للمناصب 

.2المقترحة

ممثل مأمور المجلس الشعبي البلدي -و

یكلف هذا الأخیر بتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین ملف الاستثمار وفق للتنظیم 

.الجلسةالمعمول به،ویتم التصدیق على الوثائق في نفس 

ممثل هیئات الضمان الاجتماعي -ي

.دمین والإجراء، في نفس الجلسةیكلف بتسلیم شهادات المستخدم وتغییر الموظفین وتسجیل المستخ

مركز الدعم الإنشاء المؤسسات-3

والتي ،)ج(والمرفقات)ب(التكوین،)أ(تتمثل مهام مركز الدعم الإنشاء المؤسسات في الإعلام

.100-17من المرسوم التنفیذي رقم 3مكرر28نصت علیها المادة 

برغوث محمد، عمور نجیم، ضمانات وقیود الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في -1

.54القانون الخاص، تخصص قانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، ص
.54، صذاتهمور نجیم، المرجع برغوث محمد، ع-2
.، المرجع السابق100-17المرسوم التنفیذي من ،مكرر28أنظر المادة -3
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مهمة الإعلام-أ

توفیر كل المعلومات التقنیة والاقتصادیة والإحصائیة حول كل جوانب بیقوم بدور الاتصال و 

.المزمعالمشروع

التكوینمهمة - ب

.ینظم دورات التكوین لفائدة حاملي المشاریع تتكلف بكل مراحل المشروع

مهمة المرافقة-ج  

خدمة جواریه یقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غایة مرحلة إنجاز المشروع،كما یقدم أیضا 

.لفائدة حاملي المشاریع في إعداد مخطط الأعمال وتركیب المشروع 

مركز الترقیة الإقلیمیة-4

ه تصاصخالجماعات المحلیة التابعة لدائرة إمععاون الوثیق تیكلف مركز الترقیة الإقلیمیة ،بال

علیه  نصت ولایة، ومهام هذا المركز البالمساهمة في وضع وإنجاز إستراتیجیات التنویع نشاطات 

  :وهي 11مكرر28المادة 

نقاط قوته قصد السماح  االقیام بتطویر المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته وكذ-

.الخاصللسلطات المحلیة باستحداث محیط محفز للاستثمار 

.ترقیة، قرض الاستثمار ومشاریع محلیة محددة، لفائدة المستثمرینونشر وضمانتشخیص -

على مختلف الفرص والإمكانات الموجودة في بالإطلاعوضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین -

.المحليكل قطاع من قطاعات الاقتصاد 

.السابقالمرجع، 100-17في المرسوم التنفیذي 1مكرر28أنظر المادة -1



الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار:الفصل الأول

16

المطلب الثاني

.أجهزة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

خصوصا 100-17النصوص القانونیة المذكورة في المرسوم التنفیذي ستقراءل إمن خلا

نستشف أن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تتمتع بجهازین أساسیین ویشرفان على 06المادة 

.)الفرع الثاني(والمدیر العام)الفرع الأول(الإدارة  وهما مجلسإدارتها

مجلس الإدارة:الفرع الأول

هو الذي یقوم  ذإ ،الإدارة الجهاز الأول في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماریعتبر مجلس

یة بإعانة الأجهزة المركزیة و اللامركزیة المتطلعة بتسییر وإدارة صبإدارتها برئاسة ممثل السلطة الو 

.1الوكالة

مجلس الإدارة  لةتشكی: أولا

توصلنا إلى أن تشكیلة هذا 1002-17من المرسوم التنفیذي06راسة نص المادة عند د

:ممثلین وهي كتاليعدة  المجلس جاءت من خلال

  .ایة رئیسصممثل السلطة الو -1

.والجماعات المحلیةلف بالداخلیةممثل الوزیر المك-2

.ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة-3

.بالمالیةالوزیر المكلف )02(ممثل -4

في القانون، فرع قانون التنمیة مقدادة ربیعة، معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

.99، ص 2006الوطنیة كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.، المرجع السابق100-17من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة أنظر -2
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.بالصناعةممثل الوزیر المكلف -5

.بالسیاحةممثل الوزیر المكلف -6

.والصناعةممثل الغرفة الجزائریة للتجارة -7

سیر أعمال مجلس الإدارة:ثانیا

1في كل سنة في دورة عادیة باستدعاء من رئیس الإدارة )02(یجتمع مجلس الإدارة مرتین 

یوما على الأقل )15(حیث یرسل هذا لأخیر جدول الأعمال على كل أعضاء في خمسة عشر 

.قبل تاریخ الاجتماع

من 2/3كما یمكن للمجلس أن یجتمع في دورة غیر عادیة باستدعاء من رئیس أو من طرف 

.أیام08، كما یمكن لأجال إرسال جدول الأعمال أن یتقلص إلى 2أعضاءه 

ن الإجتماعات ،لك356-06نلاحظ المرسوم التنفیذي الجدید أخذ بما نص علیه المرسوم 

مرات، و هذا ما )04(في السنة بدل من أربع )02(العادیة للمجلس الإدارة أصبحت مرتین

.100-17من المرسوم  2فقرة  09نصت علیه المادة 

صلاحیات مجلس الإدارة :ثالثا

السالف 356-06من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة علیها نصتقد ، صلاحیات هذا المجلس 

"282-01سوم التنفیذي رقم من المر 15كنقل حرفي لمضمون نص المادة والتي تعتبرالذكر، 

:على الخصوص فیما یلي، "یتداول مجلس إدارة

.ام الداخليظلنامشروع -1

.المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة-2

.المرجع السابق100-17من المرسوم التنفیذي 05المعدلة بموجب المادة  01فقرة  09أنظر المادة -1
.من المرسوم  نفسه، 02فقرة  09أنظر المادة -2
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.وحساباتهامشروع میزانیة الوكالة -3

.والتنظیمات المعمول بهاللقوانینوالوصایا وفقاقبول الهبات -4

.التنظیم المعمول بهوتبدیلها فيونقل ملكیاتهامشاریع اقتناء الأملاك العقاریة -5

.الموافقة على تقریر النشاط السنوي وحسابات التسییر-6

.إنشاء هیاكل غیر مركزیة تابعة للوكالة أو ممثلیات الوكالة في الخرج-7

.1إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الوكالة-8

المدیر العام :الفرع الثاني

یتمثل المدیر العام الجهاز الثاني للوكالة الوطنیة لتطور الاستثمار، یتولى أمانة مجلس 

كاتب عام ومدیرین للدراسات یعینون جمیعا بمساعدة الوكالة الوطنیة للاستثمار،، كما یدیر 2الإدارة

، 18، 17، 06بموجب مرسوم رئاسي و تنص مهامهم حسب الأشكال نفسها، وباستقراء المواد 

في نه منحت للمدیر العام صلاحیات تتمثلأنجد 3563-06رسوم التنفیذي رقم من الم20، 19

المدیر العام كجهاز خاضع ،)ثانیا(المدیر العام كجهاز مسیر، )أولا(المدیر العام كجهاز إداري 

.)ثالثا(ومنفذ

المدیر العام كجهاز إداري: أولا

:حیثعلى مستوى الوكالة إداریة یتمتع المدیر العام باختصاصات

.یمارس إدارة جمیع مصالح الوكالة-1

، یتضمن صلاحیات الوكالة لتطویر 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 282-01من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -1

).ملغى(2001سبتمبر 26صادر في  55عدد .الإستثمار وتنظیمها وسیرها، ج
.، المرجع السابق100-07من المرسوم التنفیذي 04المعدلة بموجب المادة 06المادة أنظر-2
في  لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر كآلیة جدیدة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجسترمعیفي -3

.36ص 2006القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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.یمارس السلطة السلیمة على جمیع مستفیدي الوكالة-2

.مركزياللایمارس السلطة الوظیفیة على جمیع أعوان الشباك الوحید -3

المدیر العام كجهاز مسیر:ثانیا

:تتمثل مهام المدیر العام كجهاز مسیر فیما یلي

.مستخدمي الوكالةیعد مسؤول عن تسییر الوكالة-1

.سمها ویمثلها أمام القضاء في جمیع أعمالهاإیتصرف ب-2

صرف میزانیة الوكالة حسب الشروط المخولة له قانونا وكما حسب التنظیم المعمول بالأمر -3

.بها

.وتجهیزهایعد مشاریع میزانیة تسییر الوكالة -4

  .الوكالةقات المرتبطة بمهام ایبرم كل صفقات والإتف-5

.في حدود صلاحیاتهائه إمضیمكن له أیضا أن یفوض -6

.1تحسین نشاط الوكالة وتعزیزها في مجال تطویر الاستثمار-7

جهاز تنفیذيالمدیر العام:ثالثا

بإعتبار المدیر العام جهاز خاضع ومنفذ فیتمتع بمجموعة من الصلاحیات،وقد نص 

:متمثلة فیما یلي356-06علیها المرسوم التنفیذي 

.مجلس الإدارةیكلف بتنفیذ قرارات-1

حول جمیع نشاط ومجلس الإدارةأشهر یرسل غلى السلطة الوطنیة )03(تقریر كل ثلاث یعد-2

  .الوكالة

الاستعانة عند الحجة بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة بخبراء تحدد مكافأتهم وفقا للتنظیم -3

2.المعمول به

.14قبي طریق، بلیلي ریاض، الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الاستثمار في الجزائر،المرجع السابق، ص -1
2-Haroun Mehdi, le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco algérienne litec,

paris 2000 p256.
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المبحث الثاني

للإستثمارلتطویر یفي للوكالة الوطنیةطار الوظالإ

نیة لتطویر الإستثمار أن هذه یستفاد من إستقراء النصوص القانونیة المنظمة للوكالة الوط

كما تتدخل على مستوى الإدارات والهیئات ،تقوم بمهام تمتاز بتعددها وإختلاف طبیعتها الأخیرة 

كما تعمل على متابعة المشاریع المعنیة بالإستثمار لتسهیل الإجراءات الإداریة على المستثمر، 

الإستثماریة وذلك بهدف ممارسة رقابتها علیها من جهة، ومساعدتها من جهة أخرى، وعلى ذلك 

، )المطلب الأول(سنتناول في هذا المبحث صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 

.)المطلب الثاني(الإجراءات الإداریة التي یقوم بهاالمستثمر

الأولالمطلب

صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

الوطنیة لتطویر الإستثمار في عدة قوانین صلاحیات الوكالةأعادت تنظیم السلطة التنفیذیة 

العالمي ، لذا تم إعادة والغایة من كل هذه القوانین المتعلقة بلإستثمار هو التفتح على الإقتصاد

أما فیما ،1)03(الساري المفعول في مادته الثالثة 100-17تنظیمها في المرسوم التنفیذي رقم 

والمهام ،2قد أدرج مهام الوكالة الوطنیة في سبعة عناوین356-06یخص المرسوم التنفیذي 

مهمة ،)ثانيالفرع ال(سهیلمهمة الت، )الفرع الأول(في،مهمة الإعلام المحددة للوكالة متمثلة 

مهمة ،)رابعالفرع ال(مهمة المساهمة في تسییر العقار الإقتصادي ،)ثالثالفرع ال(المساعدة

.)خامسالفرع ال(تسییر الإمتیازات الممنوحة للمستثمرین

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها، المرجع 100-17تنفیذي رقم مرسوم-1

.السابق 
.، المرجع السابق 356- 06رقم من المرسوم التنفیذي03أنظر المادة -2
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مهمة الإعلام:الفرع الأول

ستقبال فیما یخص مجالخدمة الإعلام والإخلال توفیرلوكالة مهمة الاعلام ،منتؤدي ا

التشریعات ،بعدها ضروریة  للتعرف على لجمیع المستثمرین ،وتقوم بجمع لهم وثائق الإستثمار 

، مستثمرین على الحصول على المعطیات الاقتصادیة بكل أشكالها لمة إعلامیة تساعد اتضع  أنظ

بنشر كل المعطیات ،وفي الأخیر تقوم الوكالة ومصلحة الاعلام تكون تحت خدمة المستثمرین

.1المذكورة سابقا 

مهمة التسهیل:الفرع الثاني

غیر المركزي الوحید إنشاء الشباك الإستثمار عن طریق تسهیل وتبسیط إجراءاتالتي تعني 

تحدید كل الضغوطات والعراقیل التي ،و 3562-06من المرسوم التنفیذي 02طبقا لأحكام المادة 

3.الإستثمارات وتقوم بإقتراح التدابیر القانونیة المناسبة لعلاجهاقد تعیق إنجاز 

مهمة المساعدة:الفرع الثالث

لام والتعاون مع المبادرة بكل عمل له علاقة بمجال الترقیة والإعكال بمهمة المساعدة بتقوم الو 

وتسهیل ضمان خدمة علاقة العمل ،و .الخارجوالخاصة في الجزائر وفي الهیئات العمومیة

یم تنظمقیمین مع المتعاملین الجزائریین،كما تقوم ایضا الوكالة بالاتصالات مع المستثمرین غیر ال

المشاركة في التظاهرات الاقتصادیة المنظمة منتدیات ولقاءات ذات صلة بمهامها بأیام دراسیة و 

  .127ص  مباشر في الجزائر، المرجع السابقالنظام القانوني للإستثمار الأجنبي النجوى،دیب كریمة، خباش -1
.السابق المرجع ،356-06من المرسوم التنفیذي 02المادة  ر ظأن-2
.نفسهالمرجع،356-06من المرسوم التنفیذي 03المادة  ظرأن-3
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حافات ومع عالم ضمان خدمة الإتصال مع مختلف الصو  ،في الخارج والمتعلقة بتطویر الإستثمار

.1الإعلام

الاقتصاديالمساهمة في تسییر العقار :الفرع الرابع

ین إعلام المستثمر هر ذلك من خلال عالا في تسییر العقار الصناعي،ویظتؤدي الوكالة دورا ف

المعطیات العقاریة المؤسس تقوم بجمع المعلومات لفائدة نكفي مدى توفر الأوعیة العقاریة،كذلك 

.2على الوزارة المكلفة بترقیة الإستثمارات

مهمة تسییر الإمتیازات الممنوحة للمستثمرین:الفرع الخامس

یدرج ضمن إختصاصات الوكالة أیضا إختصاص تسییر الإمتیازات الضریبیة والمالیة المقررة 

تحدید كل المشاریع التي تهم مصلحة الاقتصاد یر الإستثمار، وذلك عن طریق و في قانون تط

إشراف السلطة الوصیة، كما ع وهذا تحتالتفاوض حول الإمتیازات المعنویة للمشاریالوطني و 

.الامتیازاتبالتحقیق من أن كل الإستثمارات مؤهلة للإستفادة من تقوم

المتابعة مهمة:السادسالفرع 

تتمثل في متابعة ،أخرى اتلها صلاحیإضافة إلى الصلاحیات الممنوحة للوكالة، ف

دى إحترام المستثمر للإلتزامات التي تقع موالتأكد من ،ستثمارات وذلك فیما مدى تقدم المشاریعالإ

على عاتقه من جراء الإستفادة من المزایا الممنوحة له من طرف الوكالة الوطنیة للإستثمار، مما 

ه الحالة تقوم الوكالة بإجراء وفي هذ ،تعین علیه تقدیم بیان سنویا یبرز فیه مدى تنفیذه لإلتزامهی

، قصد التأكد من مدى إنجاز الإستثمار، وفي حالة عدم الإحترام للإلتزامات، یحق للوكالة تحقیق

.3سحب المزایا بنفس الطریقة التي منحت إیاه

.، المرجع السابق356-06من المرسوم التنفیذي  4فقرة  03 المادة ر ظنأ-1
.نفسه، المرجع356-06سوم التنفیذي من المر  05فقرة  03المادة  ر ظأن-2
.120دیب كریمة، خباش نجوى، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المرجع السابق، ص-3
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ترقیة الإستثمار :السابعالفرع 

بتحدید العراقیل والضغوطات التي تعیق الإستثمار في مجال ترقیة الإستثمار،تقوم الوكالة

التدابیر الازمة من أجل )الوصائیة، والمجلس الوطني للإستثمار(وتقترح على السلطات المعنیة 

یم ندوات وملتقیات وأیام ، كما تقوم بتنظالأخرینبإستعانة بخبرة وتجارب  ممعالجتها وكما تقو 

داخل الحدود الوطنیة فقط، بل یمكن لها الدراسة یرتبط محتواها بهدف الوكالة، ولایقتصر دورها 

.القیام بعلاقات مع دول أخرى أجنبیة

كما أسندت للوكالة مهمة توفیر العقارات الصناعیة، الناتجة عن مؤسسة منحلة، وذلك 

بإیجارها أو التنازل عنها لصالح المستثمرین، من أجل تمویل أشغال منشآت قاعدیة ضروریة 

.1لإنجاز الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة

المطلب الثاني

ستثمرالإجراءات الإداریة التي یقوم بها الم

ونستشف ذلك في العدید من ،عمد المشرع الجزائري على إقرار بمبدأ حریة الإستثمار

من قوانین الإستثمار،  إلىوصولا ،و 19962بدءامن دستورالنصوص القانونیة المتعاقبة 

وذلك في نص 09-16، والقانون 03-01و الأمر123-93بینها المرسوم التشریعي 

ن المشرع ربط حریة الإستثمار بالقیام بالإجرءات الإداریة معینة تتمثل في أإلا ،المادة منه

.)الفرع الثاني(،وإجراء منح المزایا )الفرع الأول(شهادة التسجیل 

خواص صبیحة، عرقوب فاروق، واقع مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.29، ص 2012تخصص القانون العام للإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
المصادق علیه في 1989، یتضمن نشر تعدیل دستور 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسوم -2

.1996دیسمبر 08، صادرة في 76عدد . ر.، ج1996نوفمبر28
.، المرجع السابق12-93من المرسوم التشریعي رقم04نص المادة -3
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شهادة التسجیل:الفرع الأول

ما، ستثمار في الجزائر، فإنه لإقامة مشروع إستثمارير القوانین القدیمة المتعلقة بالإفي إطا    

جد مكثفة جراءات وشكلیات إداریةإالقیام بعدة طنیا یستوجب الامر على المستثمر أجنبیا او و 

.1ومعقدة

)l’agrément(ففي ظل هذه القوانین كان إجراء القبول یتمثل في الترخیص أو الإعتماد

1993لسنة المسبق، قبل قبل إنجاز أي مشروع إستثماري في الجزائر، فإن قانون الإستثمار

إلا أن المشرع الجزائري عند إصدار الأمر 2،ستثمارنظام التصریح بالإأحدث نظام جدید یتمثل في 

.غفل فیه شكل وشروط التصریح أین أصبح هذا الأخیر محدد عن طریق التنظیمأ  01-03

إجراء حیث قام بإستبدال1023-17ن المشرع الجزائري أحدث تغییر في المرسوم التنفیذي أغیر 

أكتوبر  05ي المؤرخ ف12-93یقصد بها تلك القوانین المتعلقة والمنظمة للإستثمار قبل صدور المرسوم التشریعي رقم -1

:، المتعلق بتطویر الإستثمار، وتتمثل هذه القوانین أساسا1993

أوت  02الصادر في 53عدد . ر.، المتضمن قانون الإستثمارات ج1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون رقم -

).ملغى(،1963

17الصادر في  80عدد . ر.، یتضمن قانون الإستثمارات، ج1966سبتمبر 15المؤرخ في 284-66أمر رقم -

).ملغى(،1966سبتمبر 

لسنة  04عدد .ر.اص الوطني، ج، المتعلق بالإستثمار الاقتصادي الخ1982جویلیة 21المؤرخ في 11-82قانون رقم -

).ملغى(، 1982

عدد .ر.بتوجیه الإستمارات الاقتصادیة الخاصة والوطنیة،ج، المتعلق1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88قانون رقم -

).ملغى(،1988، لسنة 28

أفریل 18، الصادر في 16عدد. ر.، ج، المتضمن قانون النقد والقرض1990أفریل 10المؤرخ في 10-90قانون رقم -

).ملغى.(1990

ریع الجزائري، مذكرة تشظل الشباك الوحید الامركزي في الجوادي زینة، رابحي كریمة، المعاملة الإداریة للإستثمارات في -2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.56، ص 2012-2011، جامعة عبد الرحمان میرة
ذا شكل ونتائج ، یحدد كیفیات تسجیل الإستثمارات، وك2017مارس سنة 05مؤرخ في 102-17تنفیذي رقم مرسوم -3

.الشهادة المتعلقة به
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القیمة القانونیة لشهادة )ثانیا(، شهادة التسجیلمفهوم)أولا(،بشهادة التسجیلالتصریح 

.مضمون شهادة التسجیل)ثالثا(،التسجیل

مفهوم شهادة التسجیل: أولا

في  تعتبر شهادة التسجیل إجراء ملازم لحریة الإستثمار، سواء كان شرطا للإستثمار

النشاط بحد ذاته أو شرطا للإستفادة من المزایا التي تترتب عن ممارسة ذلك النشاط، ونص 

المتعلق بترقیة الإستثمار، وعلى 09-16من قانون 041المشرع على ذلك في نص المادة 

)3(القیمة القانونیة لشهادة التسجیل، )2(تعریف شهادة التسجیل، )1(ذلك سنتناول كل من

.مضمون شهادة التسجیل

تعریف شهادة التسجیل-1

هو ذلك  التي عرفت شهادة التسجیلمن المرسوم التنفیذي 02بالرجوع الى نص المادة 

الإجراء المكتوب الذي یبدي من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز إستثمار في نشاط إقتصادي 

السالف 102-17من المرسوم التنفیذي 07إلى نص المادة، وإستنادا2لإنتاج السلع أو الخدمات

الذكر ، فلتسجیل إستثمار، یجب على المستثمر أو الممثل القانوني للشركة تقدیم بطاقة التعریف 

الوطنیة، اما بالنسبة للإستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى الوثیقة المطلوبة أعلاه، تقدم نسخة من 

وكذا صفحات الأصول والخصوم للمیزانیة الجبائیة الجبائيالسجل التجاري ورقم التعریف

.3الأخییرة

.المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق09-16من قانون 04المادة أنظر -1
.السابق، المرجع 102-17المرسوم التنفیذي رقم من 02أنظر المادة -2
.نفسه، المرجع102-17تنفیذي رقم مرسوم -3
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القیمة القانونیة لشهادة التسجیل-2

غموض في أن هناك بترقیة الإستثمار نلاحظالمتعلق12-93بالرجوع إلى المرسوم التشریعي 

إجراء التصریح إجراء إلزامي  أنما یخص القیمة القانونیة لإجراء التصریح بحیث هناك من إعتبر 

.نه إجراء غیر إلزاميأوهناك من جعله ب1،في كل الأحوال

طلب  ةفلقد اقر بإلزامیة التصریح في حال،المتعلق بتطویر الإستثمار 03-01 رقم أما الأمر

إجراء المتعلق بترقیة الإستثمار، فقد اقر بإلزامیة  09-16أما في إطار القانون  .2منح المزایا فقط

وعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري في نص ،3تسجیل الإستثمار من أجل الإستفادة من المزایا

، أین ألزم تسجیل الإستثمار غرض الحصول على مزایا كما 102-17من المرسوم 04المادة 

ر وكذلك التي تمثل أهمیة ملاییر دینا05یجب تسجیل الإستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق 

.4قتصاد الوطني بعد قرار المجلس الوطني للإستثمارخاصة للإ

التسجیلمضمون شهادة -3

نفسه، وكذلك تتضمن مجموعة من المعلومات التي تخص كلا من المستثمرهذه الشهادة 

یحدد كیفیات 102-17المرسوم التنفیذي هذه البیانات في ذكرتم الإستثماري حیثالمشروع 

:تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به ومنه تكون البیانات على الشكل التالي

.طبیعة ومحتوى المشروع)ج(نوع الإستثمار،)ب(البیانات المتعلقة بالمستثمر، )أ(

  .43ص 1999الجزائر، . ج.م.في الجزائر، دقانون الإستثمارعلیوش قربوع كمال،-1
.المتعلق بتطویر الإستثمار، المرجع السابق03-01من الأمر 04انظر المادة -2
.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق09-16من القانون 04المادة أنظر -3
.المرجع السابق102-17التنفیذيمن المرسوم03المادةأنظر -4
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البیانات المتعلقة بالمستثمر- أ

من المنطقي ذكر الهویة الكاملة للمستثمر في شهادة التسجیل كونه یعد المعنى الأول 

.1والأخیر في عملیة الإستثمار، والذي یمكن أن یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي

:المستثمر شخص طبیعي-

:إذا كان المستثمر شخص طبیعي فیجب ذكر ما یلي في شهادة التسجیل

إسم ولقب المستثمر.

 الجنسیة.

 عنوان الشخصي.

أصل رؤوس الأموال من حیث كونها مقیمة أو غیر مقیمة أو مختلطة.

القطاع القانوني.

رقم القید في السجل التجاري.

رقم القید الجبائي.

المستثمر شخص معنوي-

:بالنسبة للمسستثمر الشخص الإعتباري فیجب أن یذكر في شهادة التسجیل مایلي

الشخص المعنويتسمیة.

 مؤسسة فردیة، شركة ذات مسؤولیة محدودة، أو شركة "الشكل القانوني للمؤسسة

..."مساهمة

أسماء الشركاء أو المساهمین، جنسیتهم وعنوانهم الشخصي.

رقم القید في السجل التجاري.

المتعلق بتطویر الإستثمار ،أطروحة لنیل شهادة 03-01بن هلال ندیر،معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -1

.29،ص2016-2015القانون العام للأعمال،بجایة،:الحقوق،تخصص:الدكتوراه،فرع 
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رقم القید الجبائي للمؤسسة.

بممثل شرعي للقیام بالمهام، نیابة عن بالإضافة إلى ذلك فقد سمح القانون بالإستعانة

الإسم، واللقب، مكان ":وذلك بذكر كل البیانات التي تخصه في شهادة التشجیل وهي، المستثمر

1.."الإزدیاد، الصفة، العنوان الشخصي، رقم الهاتف، الفاكس، البرید الإلكتروني

نوع الإستثمار - ب

یجب على المستثمر أن یبین في شهادة التسجیل نوع النشاط الذي ینوي الإستثمار فیه، سواءا 

هیل أوسع قدرات الإنتاج أو إعادة تأمؤسسات جدیدةوإنشاءفي شكل إقتناء أصول مرتبطة بإنجاز

في إطار  أو مؤسسات كانت موجودة من قبل، أو یتم الإستثمار من خلال إستعادة النشاطات

.2ة جزئیة أو كلیة للمؤسسات العمومیةخوصص

طبیعة ومحتوى المشروع-ج

بالإضافة إلى البیانات السابقة المتعلقة بكل من المستثمر والإستثمار، فیجب أیضا على 

المستثمر أن یبین في شهادة التسجیل طبیعة ومحتوى مشروعه الإستثماري وذلك بتحدید مجال 

، محتوى المشروع، مكان تواجد المشروع ن مناصب العمل المزمع إحداثها، مدة الإنجاز الإستثمار

.المحتملة والأثار على البیئة

مجال الإستثمار-

یجب على المستثمر أن یبین في شهادة التسجیل میدان أو مجال النشاط المراد الإستثمار 

وكذا الوكالة من معرفة ما إذا كان النشاط یستوجب ،فیه، حیث یساعد كثیرا السلطات العمومیة

، )المقننة، والنشاطات التي التي تستوجب حمایة البیئةالنشاطات(مسبق الحصول على ترخیص 

.30،صالمرجع السابق، بن هلال ندیر-1
في القانون، كلیة الحقوق والعلوم للإستثمارات الأجنبیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراهعیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة -2

.85، ص2006السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 
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ما إذا كان النشاط یندرج ضمن إطار الأنشطة ذات الأولویة الإستثمارات كما یساعد على معرفة

.1لوطني، والتي تستفید من المزایا النظام الإستثنائيذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للإقتصاد ا

محتوى المشروع-

بتقدیم عرض مختصر ودقیق للمشروع الذي ینوي الإستثمار فیهن یذكر على یقومالمستثمر

نوع المنتجات، الكمیة الممكنة إنتاجها وإمكانیة التصدیر:سبیل المثال
2.

مكان تواجد المشروع-

یة في تصنیف طبیعة یساعد السلطات العموم هذا ذكر موقع إنجاز الإستثمار،بعند القیام

، إذا كان في المناطق الاستثنائيالنظامام العام أو ام المطبق علیه، إذ یخضع للنظالإستثمار والنظ

التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة أو إستثمار یمثل أهمیة خاصة بالنسبة للإقتصاد 

.3الوطني

العمل المزمع إحداثهامناصب-

خلال تشجیع الإستثمارات هو إحداث أكبر الأهداف الأساسیة التي ترغب الجزائر تحقیقها من

دائمة أو مؤقتة وذلك لمواجهة أزمة البطالة أو على قدر ممكن من مناصب الشغل سواءا كانت

.الأقل في الحد منها أو من تفاقمها

العمل الموجودة في حالات التوسیع، المشرع أوجب على أن تشمل شهادة التسجیل على المناصب

المتعلق بتطویر الإستثمار، أطروحة مقدمة من أجل 03-01ل الأمر ظتثمار الأجنبي في بن هلال نذیر، معاملة الإس-1

.33، ص 2016توراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحصول على شهادة الدك
.22ام الإعتماد، المرجع السابق، صظمن نظام التصریح الى ن:الجزائربن یحیى رزیقة، سیاسة الإستثمار في-2
وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص سیاسة الإستثمارالغاني،بركان عبد -3

.40، ص 2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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حالات التوسیع، إعادة إعادة الهیكلة، إعادة التاهیل، والتي على مناصب العمل الموجودة في

.1متیازات، والتي على أساسها یحدد مدى إمكانیة إستفادة المستثمر من الإالهیكلة وإعادة التاهیل

المحتملةمدة الإنجاز-

سنوات، )03(، حدد مدة إنجاز الإستثمار ب ثلاث 122-93إذا كان المرسوم التشریعي رقم 

"على أن  13 المعدل والمتمم لم یحدد هذه المدة، وإكتفى بالنص في المادة03-01فإن الأمر

لكن ، "أعلاه تحدید أجال إضافي06في المادة یجب أن تنجز الإستثمارات المذكورة.....

المتضمن شكل التصریح بالإستثمار وطلب المزایا وكیفیات 98-08المرسوم التنفیذي رقم 

، وتجدر الإشارة الى ان3من تاریخ تسلیم قرار منح المزایاحدد بمرور سنة واحدةأین  ذالك

فإنه )الساري المفعول(102-17من المرسوم التنفیذي 01المشرع الجزائري في الملحق رقم

.حدد مدة الإنجاز بالأشهر

ئةالأثار على البی-

فیجب ان ،من السیاسة الاقتصادیة الجزائریة أالبیئة والمحیط جزء لا یتجز المحافظة على

وأن یكون متماشیا مع مبدأ أساسي ،على البیئةشرط المحافظة ستثمار تتضمن شهادة التسجیل بالإ

السالف 102-17حسب ما أكده الملحق الأول من المرسوم التنفیذي و ، 4و التنمیة المستدامة، هو 

الذكر، إذا كان المشروع الإستثماري یقتضي دراسة الاثار على البیئة، فیجب على المستثمر ان 

.البیئةیبین الإجراءات المزمع القیام بها لحمایة 

.السابق، المرجع 12-93من المرسوم التشریعي 14انظر المادة -1
المتعلق بشكل التصریح بالإستثماروطلب المزایا وكیفیات ذلك،  98-08رقم المرسوم التنفیذي من 38أنظر المادة -2

.المرجع السابق
المرجع الجزائري،ر جنبي وتوجیهه في قانون الإستثمامعیفي لعزیز، دور المعاملة الضریبة في تشجیع الإستثمار الأ-3

.57السابق، ص 
، یتعلق بحمایة 2003مؤرخ في یولیو10-03من القانون رقم 04عرف المشرع الجزائري التنمیة المستدامة في المادة -4

قابلة للإستمرار وحمایة البیئة، أي البیئة في إطار التنمیة المستدامة مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة إجتماعیة وإقتصادیة

.من تلبیة حاجات الأجیال الحاضرة والمستقبلیةإدراج البعد البیئي في إطار تنمیة تض
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نتیجة الطریقة العشوائیة لعمل العدید من المصانع، عمد المشرع الى وضع قائمة النشاطات 

الملوثة للبیئة والتي أخضعت الإستثمار فیها إلى دفع رسومن كما أخضعت بعضها للحصول على 

.1رخصة مسبقة

هیكل التمویل-

ذلك بذكر  و في شهادة التسجیل بالتكلفة الإجمالیة للإستثمارقد ألزم القیام بالتصریحالمشرع

وهذا 2،وتحدید السلع والخدمات المحلیة والمستوردة المستفیدة من المزایا، وتللك المستثناة من المزایا

.یساعد السلطات العمومیة بتسهیل معرفة مصادر التمویل 

، ویقوم بإیداعها بنفسه أو بواسطة ممثله أو بعد ملئ المستثمر للإستمارة یوقع ویصادق علیها

وكیله، غیر ان الأمر لا یتوقف عند هذا الحد بل یلتزم المستثمر بتقدیم كشف سنوي لمدى تقدم 

.، من أجل المتابعة الإحصائیة لتطور المشاریع المصرح بها3المشروع

آثار شهادة التسجیل:ثانیا

، بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى، الإستفادة من مزایا الإنجازیخول تسجیل الإستثمار

ویكون التسجیل محل التعدیلات التي تتمثل في التغیرات التي تطرأ على عناصر شهادة التسجیل ، 

أو إسم الشركة، او ممارسة لاسیما منها المعلومات المتعلقة بالموقع أو الموطن الجبائي

.5بناء على طلب المستثمر مرفقة بالوثائق المبررةوتتم التعدیلات 4النشاط،

أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي القانون، فرع قانون الأعمال، -1

81، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو 
، 25عدد. ر.، یتعلق بالكشف السنوي لتقدیم مشاریع الإستثمار، ج2009فیفري سنة 24قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

2009افریل 29صادر في 
ص      ،المتعلق بتطویر الإستثمار، المرجع السابق03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم ،بن هلال نذیر-3

37.
.، المرجع السابق102-17من المرسوم التنفیذي 13أنظر المادة -4
.من المرسوم نفسه، 16المادة أنظر -5
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من المرسوم السابق، أن التسجیل ینتج أثاره خلال فترة الإنجاز المحددة 17طبقا لنص المادة 

مع المستثمر، وهذه الفترة یمكن ان تكون محل تمدیدات ویكون التمدید بطلب معلل من طرف 

أشهر قبل 03م طلب التمدید أجل الإنجاز في مدة أدناها المستثمر مرفق بالوثائق المبررة، كما یقد

أشهر بعد هذا التاریخ، إذا تخلى المستثمر عن هذا التمدید 06إنقضاء الاجال  الممنوح وأقصاها 

.1یسقط أجاله ،إلا إذا برر هذا التأخیر على أساس وثائق مثبتة

إنتهاء آثار إجراء التسجیل:ثالثا

، تنتهي أثار إجراء التسجیل، إما 102-17التنفیذي رقم من المرسوم 30إستنادا إلى المادة 

لغاء بصفة إرادیة أو البطلان أو إنقضاء آجال الإنجاز أو عدم بسبب تجرید من الحقوق أو الإ

.تقدیم قائمة إضافیة أو الإتمام الكلي للمشروع

باطلة، إذا لم یعرف المشروع الذي یتعلق بها البدئ في كما تصبح شهادة تسجیل الإستثمار

على تسلیمها، وفي حالة عدم وفاء المستثمر بالإلتزامات المقررة في القانون 01الإنجاز بمرور سنة

.2، توقع علیه عقوبة، وهي التجرید من الحقوق16-09

ص علیها في یستخلص أن شهادة التسجیل لا تخضع لمحل الرفض إلا في الحالات المنصو 

، كما تكون شهادة التسجیل محل الرفض مؤقت في حالة الإغفال أو المعمول بهوالتنظیمالتشریع 

.3الإختلاف بین المعلومات الواردة في الإستمارة، وتلك الواردة في الوثائق

إجراء طلب منح المزایا:الثانيالفرع 

ء المستثمر الراغب في الحصول على الإمتیازات لإجراء تسجیل الإستثمار ینبغي ستفابعد إ

مل الإجراء الإداري الاخر والمتمثل في طلب منح المزایا والذي یكون كعلیه الى جانب ذلك ن یست

.على مرحلتین

.، المرجع السابق102-17من المرسوم التنفیذي 3.2.1ف، 18أنظر المادة -1
.نفسه، المرجع 102-17سوم التنفیذي من المر 32أنظر المادة -2
.من المرسوم السابق، 102-17سوم التنفیذي المر من 2و 1ف 10أنظر المادة -3
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المشروعات المقامة وفقا لأحكام التي تتمیز بها فبالمزایا مجموعة الخصائص والأوصایقصد

قانون الإستثمار عن مثیلاتها التي تقام وفقا لأحكام القوانین الأخرى، وعلیه سنتناول في هذا 

).ثانیا(الطعن في قرار منح المزایا، )أولا(الإطار كل من مفهوم إجراء من المزایا

مفهوم إجراء طلب منح المزایا : أولا

ثمر الأجنبي هو توفیر المزایا بالتحفیز على الإستثمار الجزائري، ونجد یتمثل أساس جذب المست

وهذا ما ،2التي یخضع بها المستثمر الوطنيلنفس المعاملة1أن المشرع أخضع المستثمر الأجنبي

:على النحو التالي"زوایمیة رشید"عبره الأستاد 

« L’investisseur étranger est soumis au régime ou au traitement national

dans deux domaines considérés comme particulièrement importants,

celui des avantages financiers et fiscaux en ce qui’ il lui permet de

gonfler considérablement ses profits, le second celui des obligations

sociales…… »3

طلب منح المزایا، إجراء إختیاري بالنسبة للمستثمر الذي یرغب الإستفادة من یعد إجراء 

في قانون الإستثمار حیث یقدم المستثمر الطلب في الوقت نفسه الذي یقدم فیه المزایا المقررة

، القیمة القانونیة )1(وعلى هذا النحو سنتطلرق إلى تعریف إجراء طلب منح المزایاشهادة التسجیل، 

.)3(، مضمون ملف إجراء طلب منح المزایا)2(طلب منح المزایالإجراء 

المستثمر الاجنبي، في منضور القانون الجزائري، ھو كل شخص یحمل جنسیة دولة مغیرة الجنسیة الجزائریة و قد یكون شخص -1

.معنوي أو طبیعي 

.أو القانون الخاصالمستثمر الوطني ھو كل شخص یحمل الجنسیة الجزائریة و قد یكون من الاشخاص القانون العام -
2

3
- Voir ZOUAIMIA Rachid, le régime de l’investissement international en Algérie, RASJEP, N°03, p.418.
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:تعریف طلب منح المزایا-1

الذي  إجراء إختیاري بالنسبة للمستثمر،جعلت السلطة التنفیذیة إجراء طلب الحصول على المزایا

الممنوحة من خلال أو الإستفادة من الإمتیازات،في نشاط إقتصادي معین،في الإستثماریرغب

.طلب المزایاإرفاق ملفه بإستمارة

ولا العناصر التي یجب ،، فإنه یتم تبیان شكل طلب منح المزایا03-01حسب ما جاء به الأمر 

أن یتضمنها بل إكتفى المشرع بالنص على شكلیه في طریق التنظیم، وهذا الأخیر یتمثل في 

لتصریح بالإستثمار ومقرر طلب منح المزایا، الذي ا المتضمن شكل98-08المرسوم التنفیذي رقم 

عرفه على أنه إجراء شكلي یبدي من خلاله المستثمر عن رغبته في إنجاز نشاط إقتصادي، أما 

منه ، هو كل 05المتعلق بترقیة الإستثمار ، طبقا لنص المادة 09-16من خلال القانون الجدید 

التأهیل المتعلقة بالنشاطات والسلع  التي لیست محل من إستثمارات الإنشاء، وتوسیع، وإعادة 

1.إستثناء تستفید من المزایا

یقدم طلب منح المزایا في الوقت الذي یقدم فیه شهادة التسجیل، إما بغرض الحصول على 

.، أو تلك الملازمة لمرحلة الإستغلالالمزایا الخاصة بمرحلة الإنجاز

:المزایا الخاصة بمرحلة الإنجازمنح طلب-

طلب منح المزایا في هذه المرحلة، فإیداع طلب منح المزایا یكون من المستثمر فیما یخص 

.أو ممثله بموجب إستمارة مصادقة علیها على أساس وثیقة تقدمها مصالح الوكالة تحمل توقیعه

المتعلق بترقیة الإستثمار، تستفید 09-16من القانون 08نص المادة وبإستقراء

من هذا القانون، والغیر الواردة في القوائم السلبیة بقوة 04الإستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 

القانون وبصفة آلیة من مزایا الإنجاز، ویتم التسجیل بشهادة تسلم على الفور، تمكن المستثمر 

2.لى المزایا التي له الحق فیها لدى كل الإدارات والهیئات المعنیةالحصول ع

:كما تخضع الإستثمارات المسجلة للإستهلاك الفعلي في مرحلة الإنجاز فیما یلي

.المتعلق یترقیة الإستثمار، المرجع السابق09-16القانون من05المادة  ر ظأن-1
.المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق09-16من القانون  2و 1فقرة  08المادة انظر -2
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القید في السجل التجاري.

حیازة رقم التعریف الجبائي.

1الخضوع للنظام الجبائي الحقیقي.

:تغلالالمزایا الخاصة بمرحلة الإسمنح طلب-

یخص طلب المزایا في هذه المرحلة، فالإجراءات التي یتبعها المستثمر هي نفسها أما فیما

الخاصة بمرحلة الإنجاز، إضافة إلى التوسیع أكثر في التعریف بالمستثمر المعني بالطلب وذلك 

الشغل ، كشف الإنجازات، وهیكله، تمویل الإستثمار، مناصب )معنوي أو طبیعي(بذكر طبیعته 

2.المحدثة

یجب أن یتضمن الطلب محضر المعاینة الشروع في مرحلة الإستغلال، تعده المصالح 

، حیث هذا الأخیر لا یمكن له الإستفادة من 3الجبائیة المختصة إقلیمیا، بناءا على طلب المستثمر

.مزایا الإستغلال إن لم یستفد من مزایا الإنجاز

ایاالطعن في قرار منح المز :ثانیا

أو هیئة مكلفة بتنفیذ قانون الإستثمار، ،في حالة صدور قرار یرفض منح المزایا من إدارة

یوما التي تلي )15(فقد خول المشرع للمستثمر أن یرفع تظلما أو طعنا، خلال مدة خمس عشر 

وعدم الرد فإن هذا الأجل لا یقل عن ،تاریخ التبلیغ محل الإحتجاج، أما في حالة صمت الإدارة

4.شهرین إبتداءا من تاریخ الإخطار

یمارس الطعن أمام لجنة مختصة في مجال الإستثمار التي تفصل فیه في أجل شهر واحد، 

5.المطلقة أمام الإدارة أو الهیئة المعنیة بالطعنالجهة ویكون لقرارها

.السابقالمرجع،09-16من القانون 09المادة أنظر -1
  .26ص المرجع السابق،،للإستثمار في قانون الإستثمارشیخي خالد، عن إمتیازات النظام العام ،وهاب عبد المالك-2
.السابقالمرجع، 09-16من القانون 10المادة أنظر-3
.55،56ص . المرجع السابق، صة، رابحي كریمة، جوادي زین-4
.2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09من الأمر رقم 59أنظر المادة -5
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الإستثمار، إعترف المشرع للمستثمر بحق الطعن المتعلق بتطویر 03-01بمقتضى الأمر 

1.یوم للبث فیه15والتي لها ،ضد قرار الوكالة أمام السلطة الوصیة

السالف الذكر، فقد استحدث 03-01المعدل والمتمم للأمر 08-06أما في ظل الأمر 

بصدور منه والتي أحالتها للتنظیم، و 2مكرر07مختصة بموجب المادة ،المشرع لجنة طعن

المتعلق بتشكیلة وسیر لجنة الطعن المختصة أصبح من 3573-06المرسوم التنفیذي  

یوم من تاریخ 15إختصاصها النظر في الطعون المقدمة ضد الوكالة من المستثمر في غضون 

.تبلیغه بالقرار محل الطعن

نیة لممارسة حق تغیرت الآجال القانو ،2009إلا أنه بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الإحتجاج في حالة سكوت لمیعاد الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار، بالنسبة 

.4إلى شهرینیوم15الطعن من میعاد الإدارة أین قام المشرع بتمدید 

الطعن أمام لجنة الطعن-1

تكریس الطعن المتعلق بتطویر الإستثمار، واصل المشرع 03-01بصدور الأمر رقم 

، ما یعاب على هذه المادة أن المشرع جعل الطعن في 5أمام السلطة الوصیة على الوكالة الإداري

قرار الوكالة یكون أمام السلطة الوصیة، وهذا ما یمس بضمان النزاهة والشفافیة لعدم وجود 

.إستقلالیة بین الوكالة والسلطة الوصیة

من إدارة أو هیئة مكلفة بتنفیذ هذا القانون بشأن كما یحق للمستثمر الذي یرى أنه غبن

الإستفادة  من المزایا أو كان موضوع إجراء سحب أو تجرید من الحقوق، الطاعن أمام لجنة تحدده 

6.تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم، ودون المساس بحقه في اللجوء إلى القضاء

.، المرجع السابق03-01من الأمر 07أنظر المادة -1
.، المرجع السابق2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06مكرر من الأمر 07ر المادة أنظ-2
، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال 2006أكتوبر 09، مؤرخ في 357-06تنفیذي رقم مرسوم -3

.2006أكتوبر 11، صادر بتاریخ 64ر عدد .الإستثمار وتنظیمها وسیرها، ج
. ر.، متضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة، ج2009جویلیة 22، مؤرخ في 01-09مر رقم من الأ58أنظر المادة -4

.2009یولیو 26صادرة في ،44عدد
.، المتعلق بتطویر الإستثمار، المرجع السابق 03-01من الأمر 07أنظر المادة -5
.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق09-16من الأمر 11أنظر المادة -6
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، وما ینبغي الإشارة 3571-06ولها المرسوم فقد تناأما فیما یخص تشكیلة لجنة الطعن

إلیه في هذا السیاق، هو أن المشرع لم یحدد حالات وإجراءات الطعن على خلاف ما كان معمول 

المتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة 319-94به في المرسوم التنفیذي رقم 

.2الإستثمارات ودعمها ومتابعتها

:منوتتشكل لجنة الطعن 

.الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات أو ممثله رئیس-

.عضواوالجماعات المحلیةممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة -

.ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل عضوا-

.عضوانممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة -

.ممثل عن الوزیر المعني بالإستثمار موضوع الطعن-

أو ممثله، بحیث یمكن للرئیس أن یستعین ة الإستثماریرأس اللجنة الوزیر المكلف بترقی

3.نة لمساعدة أعضاء اللج،بخبراء أو بأي شخص یتمتعون بالكفاءة اللازمة

اللجنة بموجب قرار من الوزیر المكلف بترقیة الإستثمار، بعد  هذهیتم تعیین أعضاء 

وزراء المكلفة بترقیة الإستثماراتاللجنة إجتماعاتها بمقر الوتعقد،4اقتراحهم من الوزراء المعنیین

5.ویتولى أمانة اللجنة المدیریة العامة للإستثمار بالوزارة المكلفة بترقیة الإستثمارات

تخطر لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار بالنسبة لإجراءات سیر أعمال اللجنة، ف

ل نة البث في هذا الطعن خلابناءا على عریضة یرفعها المستثمر وفقا لشكلیات معینة، وعلى اللج

.المرجع السابق، 357-06تنفیذي رقم مرسوم-1
الإستثمارات صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة، یتضمن 1994أكتوبر 17، مؤرخ في 319-94تنفیذي رقم مرسوم -2

.1994أكتوبر 19، صادر في 67عدد  .ر.ج ومتابعتها،ودعمها 
.السابق، المرجع 357-06من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة 3
.نفسهمن المرسوم  03دة أنظر الما4
  .همن المرسوم نفس،04أنظر المادة -5
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إجتماع هذه اللجنة یتم بناءا على استدعاء أعضائها من ،  و1یوم الموالیة لتقدیمه الطعن30

2.طرف الأمانة بمقر الوزارة المكلفة بترقیة الإستثمارات

من أعضائها على الأقل، )03(أما فیما یخص مداولات اللجنة فهي لا تصح إلا بحضور 

اء اللجنة وتوصیاتها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي ویصادق على أر 

3.احالأصوات یكون صوت الرئیس مرج

الهیئة المعنیة التي یجب علیها تقدیم ملاحظاتها نسخة من ملف الطعن إلى یرسل الرئیس 

.یوم إبتداءا من تاریخ تسلمها الملف15خلال أجل 

اللجنة بإصدار قرار یتم تبلیغه إلى الأطراف المعنیة، وفي حالة إقرارها بحق تختتم أعمال

4.المستثمر یصبح قرارها ملزم إزاء الإدارة موضوع الطعن

:الطعن أمام القضاء-2

یعتبر الحق في اللجوء إلى القضاء من بین أهم الضمانات التي یطلبها المستثمر في مجال 

5.الإستثمار

في الطعن إلى مجلس الدولة الذي یبث في هذا النوع من القرارات النظر الإختصاصیؤول 

المعدل 08-06في فقرتها الأخیرة من الأمر 07، وبالرجوع إلى نص المادة ونهائیا، ئیاإبتدا

یمكن أن یكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام '':التي تنص 03-01والمتمم للأمر رقم 

6.''القضاء

المشرع الجزائري أتى بإجراء جوهري والمتمثل في إمكانیة رفع دعوى قضائیة ضد القرارات 

الصادرة عن الوكالة، في حالة التوصل إلى حل إداري ویكون ذلك أمام مجلس الدولة بإعتبار أن 

.نفسهمن المرسوم 06أنظر المادة -1
.125مقداد ربیعة، معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، ص-2
.المرجع السابق355-06من المرسوم 07أنظر المادة -3
.،المرجع السابق357-06من المرسوم التنفیذي ، 10أنظر المادة -4
المتعلق بتطویر الإستثمار، المرجع السابق، 03-01بن هلال نذیر، معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل المادة -5

.66ص
ر عدد    .جالإستثمار، المتعلق بتطویر ،03-01یعدل ویتمم أمر رقم ،08- 06رقم  لقانون من ا07أنظر المادة-6

.2006جویلیة 19، صادر في 47
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الوكالة هي هیئة عمومیة أنشأت تحت وصایة رئاسة الحكومة التي تعتبر من الهیئات الإداریة 

1.زیةمركال

:ونهائیا فيیفصل مجلس الدولة ابتدائیا 

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة - أ

.الوطنیةالمركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنضمات المهنیة 

اتها من إختصاص ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاع،الطعون الخاصة بالتفسیر -ب

2.مجلس الدولة

إختصاصات مجلس الدولة،یتعلق ب1998ماي 30مؤرخ في 02-98من القانون العضوي رقم 09أنظر المادة -1

.1998جوان 02مؤرخ في  37ر عدد .وتنظیمه و عمله،ج
.، المرجع ذاته02-98عضوي رقم القانون ال-2



الثانيالفصل 

ستثمارالمجلس الوطني للإ



الوطني للإستثمارالمجلس:الفصل الثاني

44

جانب الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من بین  إلى،(CNI)المجلس الوطني للاستثماریعتبر

،والذي یؤدي مهمة السهر على تشجیع وتطویر المكلفة بتنظیم عملیة الاستثمارالاجهزة

، 1یعتبر خلاصة لتفكیر معمق حول كیفیة توحید مركز القرار المتعلق بالاستثمارىالاستثمارات،وكذ

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر 18وقد تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى المادة 

یكلف المجلس بالمسائل المتعلقة  بإستراتجیة الاستثمارات وسیاسة دعم "والتي تنص 

أعلاه، وبصفة عامة 12علیها في المادةالمنصوصالاستثمارات، وبالموافقة علي الاتفاقیات 

2''بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام هذا الأمر

03-01بتفصیل في الأمر رقم لمجلس الوطني للاستثمارلم یتطرق الي دراسة االمشرع 

3.بل أحال ذلك إلى التنظیم،المتعلق بتطویر الاستثمار

المتعلقة 281-01صدرت عدة مراسم في هذا الشأن والمتمثلة في المرسوم التنفیذي رقم 

4.بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره

بعد مدة قصیرة من هذا التعدیل بعدها 1855-06حیث عدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

7.الذي ألغى المرسوم التنفیذي السابق3556-06صدر المرسوم التنفیذي رقم 

فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، یوسف يزیر یت-1

.38 ص، 2011/2010جامعة الجزائر ، قانون العام  
.المرجع السابق، یتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01من الأمر رقم 18المادة أنظر -2
تحدد تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار '':تنصالتي ذاته، المرجع 03-01من الأمر 20الفقرة الأخیرة من المادة -3

.''وسیره وصلاحیته عن طریق التنظیم
وتنظیمه الوطني للإستثمار، االمجلسیتعلق بتشكیلة ، 2001سبتمبر 24مؤرخ في ، 281-01تنفیذي رقم مرسوم -4

).ملغى(، 2001سبتمبر 26الصادر في  55ج عدد . ج . ر.وسیره ،ج 
سبتمبر 24المؤرخ في 281-01، یعدل المرسوم التنفیذي 2006ماي 31المؤرخ في ، 185-06مرسوم رئاسي رقم -5

.2006ماي 31الصادر في  36عدد ج .ج.ر.والمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للإستثمار وتنظیمه وسیره ،ج2001
لته یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للإستثمار وتشكی،2006أكتوبر 9،مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم -6

.2006أكتوبر 11الصادر في  64ج عدد .ج.ر.جوتنظیمه وسیره، 
.ذاتهرسوم ، الم،281-01تنفیذي رقم مرسوم -7
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كون أن المجلس الوطني للاستثمار یعتبر من الأجهزة المؤطرة لتفعیل العملیة الاستثماریة، 

ولتوصل إلى معرفة ما إن ،الاستثماراتالوطنیة لتطویر السیاسات ویقوم برسم ،جهاز استراتیجيو 

للتأكد و  ،)الأولالمبحث(ینبغي دراسة الإطار التنظیمي لهذا المجلس ،یؤدي الدور المنوط به كان

قد منحت له مجموعة من الصلاحیات ،الاستثمارترقیة وتطویر علىیسهر على أن المجلس

.)الثانيالمبحث(

المبحث الأول

التنظیمي للمجلس الوطني للإستثمار الإطار

لم یتولى جهاز ذو طابع  استراتجي 12-93نجد المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي 

وذلك بإعداد جهاز یتمثل في المجلس الوطني ،قد قام بصد الفراغ03-01لكن في الأمر 

تباره جهاز مكلف بتفعیل وهذا المجلس باع،ة الذكرلفالسا181الاستثمار و ذلك وفق المادة 

معرفة ماذا كان یؤدي  إلىوذلك للتوصل ، العملیات الاستثماریة فینبغي علینا دراسة من عقدة جوان

،)المطلب الأول(الوطني وتقدیرهاتشكیلة المجلس  إلىذلك ابتداء من التطرق ، الدور المنوط له

)المطلب الثاني(سیر أعمال المجلس وتنظیمه  إلىبعدها نتطرق 

المطلب الأول

وتقدیرهاتشكیلة المجلس الوطني 

یتمثل هدف السلطات الجزائریة في استحداث أجهزة مكلفة بالاستثمار ومن بینها نجد 

،حیث نجد أجهزة تتنوع المجالات المیادین التي یتدخل فیها،2المجلس  الوطني للاستثمار

تشكیلة ، لذلك سنتطرق الى وبالمقابل هذه التشكیلة تتخذ شكل اجتماعات لدراسة جداول أعماله

.)الفرع الثاني(تقییم تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار، )الفرع الأول(الوطنيالمجلس

.، المرجع السابق03-01من الأمر 18أنظر المادة 1-
المجلس الوطني للإستثمار كىلیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماستر في وردة، بونیف ملعز، بقة-2

.08،ص2013القانون العام للأعمال ،جامعة بجایة ،جوان :القانون ،شعبة قانون الأعمال ،تخصص
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تشكیلة المجلس الوطني:الفرع الأول

الساري المفعول نظمت تشكیلة 3551-06من المرسوم التنفیذي رقم 04طبقا لنص المادة 

یتشكل المجلس "بحیث تنص المادة ،أعضاء)09(المجلس الوطني للاستثمار أنها تظم تسعة 

:من أعضاء التي ذكرهم

المحلیة بالجماعاتالوزیر المكلف-

الوزیر المكلف بالمالیة -

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات -

الوزیر المكلف التجارة -

بالطاقة والمناجمالوزیر المكلف-

الوزیر المكلف بالصناعة -

الوزیر المكلف بالسیاحة -

الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

"الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة -

،كما یمكن ممثلة بالوزراء المكلفین بهامنها 09فیضم نجد المجلس بالنظر الي القطاعات 

وذلك راجع الي ضم  وزراء) 07(لتركیبة البشریة فیضم سبعة لنظر باأما ,مشاركة قطاعات أخرى

هي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة  و قطاعات في وزارة واحدة)03(ثلاثة 

.2الاستثمار

المكلف بالجماعات المحلیةالوزیر: أولا

حددت ،و فیعتبر عضو في المجلس الوطني للاستثمار،لجماعات المحلیة الوزیر المكلف با

لذلك نجد عضویة وزیر الداخلیة والجماعات ،2473-94صلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.، المرجع السابق355-06نفیذي رقم مرسوم ت-1
ي نفیسة،المجلس الوطني للإستثمار كآلیة لتفعیل الإستثمار في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق عسال-2

.9،ص 2013–2012،تخصص القانون العام للأعمال ،جامعة بجایة ،
ة والجماعات المحلیة والبیئة صلاحیات وزیر الداخلییحدد  1994أوت  10مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم -3

  .1994أوت  21، الصادرة في 53عدد .ر.الإصلاح الإداري،جو 



الوطني للإستثمارالمجلس:الفصل الثاني

47

وذلك من خلال العلاقة الوطیدة بین ،المحلیة تضیف في تشكیلة المجلس الوطني الاستثمار

ر كبیر في دعم وتشجیع للاستثمار وهذا حیث أنها لها دو ،الجماعات المحلیة ومجال الاستثمار

وكلهما نص في السهر على تحقیق التنمیة ،2وقانون البلدیة1باللجوء إلى كل من قانون الولایة 

المالیة ودعم المشاریع حلیة في توظیف الطاقات البشریة و كما تساهم الجماعات الم،الاقتصادیة

أشار إلى صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات 247-94وكذا المرسوم التنفیذي رقم ،3المختلفة

المحلیة والمتمثلة في مساعدة الجماعات المحلیة على إقامة مخططاتها التنمویة وفق أهداف 

تدخل في  یلذلك  ،وبالتالي فوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یعتبر كممثل الإدارة المركزیة،مسطرة

قتصاد قتصاد المحلي والإالإ الانسجام والتناسق بینلتحقیقكآلیةإعداد مخططات التنمیة یكون 

یف الاقتراحات المقدمة لوذلك لتك،دراج الوزیر في تشكیلة المجلس الوطنيإوفي الأخیر الوطني

للجماعات المحلیة لإعداد مخططاتها التنمویة وفق السیاسات العامة التي یرسمها المجلس الوطني 

أن الوزیر الداخلیة والجماعات ، علىالمرسوم السالف الذكرمن13كما تنص المادة و  ،الاستثمار

4.المحلیة أنه همزة وصل بین المجلس الوطني الاستثمار والجماعات المحلیة

المكلف بالمالیةالوزیر:ثانیا

حیث ،مكلف بالمالیة هناك الوزیر ال،الوزراء ذات صلة بمجال الاستثمارمن بین 

یكلف الوزیر بوضع ،5وله عدة میادین54-95محددة بموجب المرسوم التنفیذي رقم تهصلاحی

،6سیاسة مالیة تساعد على تحقیق التنمیة في عدید من المجلات الاقتصادیة والاجتماعیة منها

م مدى نجاعة السیاسة المالیة یكون بالنظر إلى مستوى استجابتها لمختلف الأهداف یوتقی

.7المسطرة

.2012فیفري 29الصادر في  12 عدد ج.ج.ر.ج بالولایة،یتعلق 2012فیفري 21المؤرخ في 07-12قانون رقم -1
.2011جویلیة 03الصادر في  37ج عدد.ج .ر. ج، یتعلق بالبلدیة، 2011جوان 22المؤرخ في 10-11قانون رقم-2
.11ي نفیسة، المرجع السابق، صلساع -3
.، المرجع السابق247-94من المرسوم التنفیذي 13المادة أنظر -4
20، الصادرة في 15عدد  .ر.، یحدد صلاحیات وزیر المالیة، ج1995فیفري 5مؤرخ في 54-95مرسوم تنفیذي رقم -5

.1995مارس 
.11، ص، المجلس بقة وردة، بونیف ملعز-6

7- Dominique (Yahia)، ‘’ l’apport fiscal de la loi de finances de 2006’، revu critique، N°02, 2007,P07.
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فسنقوم 54-95أن وزیر المالیة ینشط في عدة میادین ،وفق ما ورد في أحكام المرسوم بما

.)2(الجبائیةمجالو  )1(الجماركمجال والمتمثلین فيبدراسة مجالین فقط ،

:في مجال الجمارك-1

بحیث یتم تحقیق ،یعتبر مجال الجمارك هو المجال الأول الذي ینشط بیه وزیر المالیة

وهذه الأخیرة لا تقوم ،1الأهداف المرسومة في برامج الحكومة من خلال إشراك المصالح الجمركیة

وذلك من ،2أصبحت تلعب دورا في تشجیع الاستثمار وتطویر الاقتصاد، بل فقط بالدور التحصیلي

الحقوق الجمركیة یؤدي إلي تحقیق حیث أن ،خلال تقریر الامتیازات المتعلقة بالحقوق الجمركیة

یستفید أصحاب هذه الاستثمارات من إعفاء في حقوق الجمركیة و  ،3تشجیع العملیات الاستثماریة

حیث یتم منحها بموجب قرار الوكالة ،التصدیر بشتى أنواعهو  التي تمنح في عملیة الاستیراد

.لوطني الاستثمارالوطنیة لتطویر الاستثمار التي تعتبر جهاز منفذ لقرارات المجلس ا

:مجال الجبائیة-2

إجراءمهمة اتخاذ لكل الوزیر یتولي القیام بعدة مهام في هذا المجال ،وهذه المهام متمثلة في 

ضمن تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة في برنامج الجبائیةبیر االتد إدراجمن شأنه 

كأدوات فاعلة  ،ومختلف الضرائببایةوجذب الاستثمار والمستثمرین یجب استخدام الج،4الحكومة

ویتم ذلك من خلال إیجاد نظام ضریبي ، في توجیه الاستثمار بین الأنشطة الاقتصادیة المختلفة

یعامل الأنشطة الاقتصادیة المراد تشجیعها معاملة متمیزة وتفضیلیة ویقرر المعاملة الضریبیة 

5.بالنسبة للأنشطة وعدم التوسع فیهامرهقة 

.،المرجع السابق54-95من المرسوم التنفیذي 514أنظر المادة -1
رحماني محمد، الرقابة الجمركیة على الإمتیازات الجبائیة، مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة للإدارة، تخصص إدارة -2

.2، ص2003/2004الجمارك،
.12، صذاتهرسوم المر من ملعز،بقة وردة، بونیف -3
.، المرجع السابق54-95من المرسوم التنفیذي رقم  5ف3المادة أنظر -4
درجة الماجستیر في ة لنیل في تشجیع الإستثمار، رسالوالإجراءات الضریبیةجبریل أحمد محمد المومني، دور الحوافز -5

.27، ص2002الإدارة العامة، جامعة الأردن،
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،لتشجیع الاستثماركآلیةاللجوء الاستخدام الضرائب  إلىتعتبر الجزائر بین الدول التي تنبهت 

وهذه الأخیرة تترجم من قبل الوكالة ،لذلك نجد المجلس الوطني الاستثمار یتولى تقریر المزایا

.الوطنیة الاستثمار

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات:ثالثا

النشاط الذي یمارسه الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات هو نفسه مع المجال الذي یمارسه المجلس 

والوزیر المكلف بهذا المجال هو الوزیر الصناعة والمؤسسات ، الوطني الاستثمار وهو مجال الاستثمار

-11الصلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  له الذي حددت،الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار

نجد ،من المرسوم السابق الذكر أن المهام الذي یقوم بها هذا الوزیر 1فقرة  9ولقد أكدت المادة ،161

ویقترحها على الحكومة باعتباره تابعا ، السهر على تنفیذیهاو أعداد واقتراح السیاسیة الوطنیة الاستثمار 

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار في المجلس الوطني لاستثمار في عضویةوینتج عن 2.لها

:المجلسالوطني لاستثمار أمرین 

ن الاعتبار بتوجیهات وراء المجلسعند إعداده للسیاسة العامة العامة للاستثمار سیأخذ بعی-1

.والأخذ بتوصیاته

وبهذه الطریقة ، بعد موافقة المجلس علیه من عدمهوتنفیذه،عة المشروع المعد من قبله بمتا-2

3.نسجام وتناسق بین مختلف الأطراف المعنیة بهذا المجالإینتج 

الوزیر المكلف بالتجارة :رابعا

ة البشریة في المجلس الوطني الاستثمار هو الوزیر المكلف بستعمال التركیإالأعضاء الذین تم 

وهذا الأخیر قد ،4531-02حیث نجد صلاحیته محددة بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،بالتجارة

، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة 2011جانفي 25مؤرخ في 16-11مرسوم تنفیذي رقم -1

.2011جانفي 26، صادرة في 05 ددع. ج، الإستثماروالمتوسطة وترقیة 
.ذاتهمن مرسوم  1فقرة  9المادة أنظر-2
المؤرخ في 07-11من المرسوم التنفیذي رقم  2و 3 الأجنبیة، فوالإستثمارات المباشرةقسم المشاریع الكبرى 5المادة -3

والمتوسطة وترقیة الإستثماروالمؤسسات الصغیرة، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة 2011جانفي 25

.2011جانفي 26، الصادرة في 05 ددع .ر.ج،وسیرها
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نجد،ترقیة الصادرات خارج مجموعة من الصلاحیات المخولة لوزیر التجارة ىنص عل

.)2(، المناطق الحرة )1(المحروقات

:ترقیة الصادرات خارج المحروقات-1

ویعتبر أحد الأهداف ،الصادرات خارج المحروقاتلترقیةواقتراح من صلاحیات وزیر التجارة إعداد 

ونظرا لكون المجلس الوطني للاستثمار یرسم ،المسطرة في مختلف برامج الحكومة المتعاقبة

السیاسة العامة للاستثمار فما علیه سوى إدراج هذا الهدف أثناء إعداد تلك السیاسة المتعلقة 

2.بالاستثمار

:المناطق الحرة-2

حیث في إطارها یتم إنشاء الأسواق ،المناطق الحرة یعتبر نوع اقتصاد ممیز الاستثمارموضوع 

كما نجد وزیر التجارة یساهم في وضع ،3ستثمار الأجنبيالدولیة التي یتم فیها الانفتاح على الإ

وهذا الأخیر یعتبر من أحد المواضیع المتداخلة بین الوزراء ،4وتنظیم سیر مناطق التبادل الحر

.التجارة ومجال الاستثمار الذي یعتبر المجلس الوطني الاستثمار الجهة العلیا المكلفة بتنظیمه

والمناجمالوزیر المكلف بالطاقة :خامسا

باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات لدى الأجانب للإستثمار فیها، لذلك تم إدراج الوزیر 

المكلف بالطاقة والمناجم في تركیبة المجلس الوطني للإستثمار، ولقد حددت صلاحیات هذا الوزیر 

، وعند استقراء أحكام هذا المرسوم نجد عدة نقاط تتضح2665-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لنا الدور التكاملي الموجود بین مجهودات الوزیر، وأهداف المجلس الوطني للإستثمار لغرض 

.جذب القدر الممكن من المستثمرین ، وكذا تحسین مناخ الإستثمار في الجزائر

ي فیفر  05عدد .ر.، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج2002دیسمبر 21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002دیسمبر 22صادر في 
.16،17عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص-2
.ذاته، المرجع453-02من المرسوم التنفیذي رقم  11ف 3المادة أنظر -3
 ددع.ر. جیتعلق بالمناطق الحرة، 2003جویلیة 19مؤرخ في 02-03تم تنظیم المناطق الحرة بموجب الأمر رقم -4

.2003جویلیة 20، الصادر في 43
عدد  .ر. ج، والمناجم، یحدد صلاحیات وزیر الطاقة 2007دیسمبر 09مؤرخ في ،266-07تنفیذي رقم مرسوم -5

.2007سبتمبر 16، الصادر في 57
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من خلال واقتراحات وذلكوصلاحیات الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم تأتي على شكل مبادرات 

ویقترحیبادر بدراسات التطویر :"لف الذكر التي تنص علىامن المرسوم الس 20فقرة  05المادة 

".والمتجددةترقیة الطاقات الجدیدة تدابیر

وذلك من خلال الحد من الإستغلال العشوائي للمواد الطاقویة،نجد ومن بین أیضا صلاحیاته

1.ترشید الاستغلال

الوزیر المكلف بالصناعة:سادسا

الصناعة من بین القطاعات المستقطبة للإستثمارات، لهذا أتخذ وزیر الصناعة یعد قطاع 

عضو من بین الأعضاء المؤهلة لتمثیل المجلس الوطني للإستثمار، وقد نصت أحكام المرسوم 

ه تالتنفیذي نقاط الترابط والتكامل بین صلاحیات هذا الوزیر بإعتباره وزیر الصناعة وبین عضوی

:نذكر2للإستثمار، ومن بین صلاحیات هذا الوزیرفي المجلس الوطني 

والمعلومات تكوین بنك المعطیات تحقیق الأهداف المسطرة ،وكذى إتخاذ تدابیر من شأنها 

.یعد تقاریر حول تطور القطاع الصناعي

الوزیر المكلف بالسیاحة :سابعا

وذلك نظرا للمؤهلات التي تمتلكها هذه ،في الدولة الجزائریة اتعتبر السیاحة عنصرا أساسی

النمو الاقتصادي من جهة ویرفع منهذا القطاع یمول خزینة الدولة و ،الأخیرة في مجال السیاحة

.أخرى

من خلال فتح الجانب السیاحي علي ،اهتماما متزایدافقد أدلت الدولة بقطاع السیاحة

المشرع الجزائري بسن قام ،أحسن وجه ىعل غىالمبتولبلوغ هذا ،الاستثمارات الأجنبیة خاصة

.السابق، المرجع 266-07من المرسوم تنفیذي  4ف7أنظر المادة -1
3حیث نجده نص على صلاحیات الوزیر المكلف بالصناعة في المادة بق ،، المرجع السا16-11تنفیذي رقم مرسوم -2

  . 7و
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وذلك بالنص ،1السیاحة ضمن أعضاء المجلس الوطني الاستثماروزیرقوانین على تمثیل

.الذي یجدد صلاحیات الوزیر المكلف بالسیاحة،2452-10صراحة في المرسوم التنفیذي رقم 

بضمان تأطیر ومتابعة انجاز من بین المهام التي حددها هذا المرسوم تلك التي تكلف الوزیر

ولما یقوم بالسهر على تطویر لكل المنشآت والقدرات السیاحیة،3مشاریع الاستثمارات السیاحیة

5.وكذا وضع آلیات التخطیط ومتابعة التطور السیاحي الداخلي الدولي4الوطنیة

والمتوسطةالوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة :ثامنا

ستثمار وهناك قطاع المؤسسات لتكوین تشكیلة المجلس الوطني الإالقطاعات المدرجة 

.355-06أخذ به المرسوم التنفیذي رقم والمتوسطة وهذا ماالصغیرة 

قتصاد من خلال تخفیض نسبة البطالة والمساهمة كما لهذه المؤسسات دور وأهمیة في الإ

تاحا لدخول وكذا تعتبر مف،6وتخلق مختلف فرص العمل في شتى القطاعات، معدل النمو في

ونظرا لدورها الفعال في رفع عجلة التنمیة فقد أولتها الحكومات في سائر ، الاستثمارات الأجنبیة

.7بذلك الدور الحیويلتضطلعأنحاء العالم أهمیة خاصة أو وفرت لها وسائل والحوافز 

الوطني للاستثمار فلقد أدرج وزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تشكیلیة المجلس

ومهام الوزیر تتمثل ، 8الذكر خولت له بعض الصلاحیات و نص علیها المرسوم التنفیذي السابق

نظام إعلاني اقتصادي خاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وضمان  إعدادفي السهر على 

محیط ملائم لهذه المؤسسات

.35قبي طریق، بلیلي ریاض، الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الإستثمار في الجزائر، المرجع السابق، ص-1
. ر.ج ،التقلیدیةوالصناعة ة، یحدد صلاحیات وزیر السیاح2010أكتوبر 10مؤرخ في 254-10تنفیذي رقم مرسوم-2

.2010أكتوبر 26صادرة في ،63عدد
.ذاته المرجع، 6فقرة  3أنظر المادة -3
.ذاتهالمرجع، 8فقرة  3أنظر المادة -4
.ذاتهالمرجع، 7فقرة  3أنظر المادة -5
 دد، عإفریقیامجلة إقتصادیات شمال، وقیودالجزائر، أخلاق والمتوسطة فيالمؤسسات الصغیرة ''أیت عیسى عیسى،-6

.275، ص06
.190بقة وردة، بونیف ملعز، المجلس الوطني للاستثمار كآلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، المرجع السابق، ص -7
، والمتوسطة وترقیة الاستثماروالمؤسسات الصغیرة، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة 16-11مرسوم تنفیذي رقم -8

.المرجع السابق
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وهذا الضمانمار التي یضعها المجلس، ستثطار السیاسة العامة للإإمهام الوزیر ستنفذ في 

1.راتاالإدمختلف والتناسق بینالتجانس 

الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة:تاسعا

تم ضم كل منهما في تشكیل ،فیما یخص كل من قطاع  تهیئة الإقلیم وقطاع البیئة

المجلس الوطني للاستثمار، وهذین القطاعین تمثلها وزارة واحدة المتمثلة في وزیر المكلف بتهیئة 

ولتبیان علاقة، 2582-10الإقلیمیة والبیئة والذي حددت صلاحیته بموجب المرسم التنفیذي رقم 

، قطاع )1(طاع تهیئة الإقلیمى، قحدكل قطاع مع مجال الاستثمار سیتم دراسة كل قطاع على 

)2(البیئة

:الإقلیمقطاع تهیئة -1

وزیر التهیئة العمرانیة والبیئیة قد تولت له عدت مهام لكن المهمة الأساسیة المسندة إلیه تتمثل 

الأخطار كما في وضع مخططات التهیئة والتعمیر، ذلك لحمایة الأقالیم والسكان عن مختلف

والمهمة هذه یتفرع عنها نقاط أخرى متصلة بمجال الاستثمار ،3یعمل على دعم الأوساط الریفیة

:ونذكر

بترقیة جمیع والإجراءات المتعلقةالأعمال والبیئة فيمساهمة وزیر التهیئة العمرانیة -

تراب راب الوطني عن طریق مختلف المشاریع المنجزة في أي منطقة في التفضاءات ال

.الوطني

باعتباره 4،من مهام الوزیر أیضا اقتراح تدابیر لمساعدة أو تشجیع وترقیة الاستثمار-

عضو فیه، حیث یسعى إلى توجیه مختلف المناطق المناسبة، بحیث تستفید هذه المناطق 

.5من النظام الاستثنائي للامتیازات على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم

23نفیسة، المرجع السابق، ص عسالي -1
. ج، والبیئة، یحدد صلاحیات وزیر التهیئة الإقلیمیة 2010أكتوبر 21مؤرخ في  258-10رقم  يتنفیذمرسوم -2

.2010أكتوبر 21الصادر في 64رعدد
.21، ص 2010الجزائر،التشریع، دار الهدى، والتعمیر وفقمنصوري نورة، قواعد التهیئة -3
المرجع السابق،258-10المرسوم التنفیذي رقم من3المادة -4
.، المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -5
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:قطاع البیئة-2

لهذا قامت هذه الأخیرة بوضع السیاسة ،الجزائریة ةالبیئة تدهورا في الدولعرف مجال 

وذلك لضمان تسییر ملائم لمختلف الموارد الأولویة، كما سعت إلى تكوین ،البیئیة ضمن أولویاتها

وهو الحق في بیئة نظیفة ، ألا للبشریةأنسانيللحفاظ على مكسب ،حریة الاستثمار وتشجیعه

.1بوضع سیاسة بیئیة فعالةوملمة وذلك 

والمشاریع التي ترمي إلى الأعمالطرح مختلف آرائه حول ،نجد من بین صلاحیات الوزیر

فتستفید مختلف 2حمایة البیئةلتنمیة الاقتصاد البیئي، كما یبادر بترقیة مختلف النشاطات 

خاصة من الدولة، ستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنمیتها بمساهمةالإ أوالنشاطات 

وتلك التي من شأنها المحافظة على البیئة مزایا خاصة أو ما یسمى بالنظام الاستثنائي 

.3الامتیازات

من خلال ما سبق تتوصل إلى أن عضویة وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة في تشكیلة 

 ةومحاربة كافالمجلس الوطني للاستثمار ساهم في إیجاد سیاسة ناجعة لتحقیق تنمیة مستدامة 

.4المضار

، فنجد 355-06من المرسوم التنفیذي 4إلى جانب الأعضاء الذین تم ذكرهم في المادة 

، والثالثةأعضاء أخرون ذو صفات مختلفة أشارت إلیهم المادة السابقة الذكر في الفترة الثانیة 

یحضرها كل من رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام ،ستثمارجتماعات المجلس الوطني للإإف

له إمكانیات وهذا المجلسللوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، كملاحظین في اجتماعات المجلس، 

.ستعانة بأي شخص نظرا لكفاءته أو خبرته في میدان الاستثمارالإ

تقییم تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار:الفرع الثاني

.2، صالمرجع السابقفي الجزائر،وحمایة البیئةبركان عبد العاني، سیاسة الاستثمار -1
.السابق، المرجع 258-10من المرسوم التنفیذي رقم 8من فقرة 4المادة أنظر -2
.، المرجع السابق03-01من الأمر رقم 10أنظر المادة -3
.، المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي رقم 2،3،4من فقرة 4المادة أنظر -4
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ته حول تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار، سنجد عدة ملاحظات بحیث مما سبق دراس

أما من جهة أخرى هناك ملاحظات المجلس،أینما تدعم )أولا(البعض منها تتمتع بالإیجابیات

.)ثانیا(تعیق من فعالیته السلبیات

الإیجابیات :أولا

قطاعاتهم متصلة حتواء المجلس الوطني في تشكیلته على مختلف الوزراء الذین تعتبر إ

، وكذا تبین شيء إیجابي 1بمجال الإستثمار، وهذا یوصف المجلس أنه عبارة عن حكومة مصغرة

.بالنسبة لتشكیلة المجلس الوطني

النقطة الإیجابیة الأخرى التي یمكن اكتشافها من خلال تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار، 

-06من المرسوم التنفیذي 04كور في المادة بقائها مفتوحة، حیث أن یمكن لأي وزیر غیر مذ

، المشاركة في عضویة المجلس إذا كان قطاعه له صلة بإختصاصات المجلس الوطني 3552

.للإستثمار

لسلبیاتا: ثانیا

:فيرغم وجود نقاط ایجابیة إلا أن هناك بعض الإنتقادات المتمثلة 

وقطاع للعلاقة بین مجال الإستثمار والتشغیل وذلك نظراعدم إدراج الوزیر المكلف بالعمل -1

.عنه مناصب شغلإستثماري یتولد، إن كل مشروع التشغیل

من بین الوزراء الذي لم تضمه التشكیلة هناك وزیر الفلاحة، بحیث له مكانة أساسیة في -2

إیطار تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار خاصة و إن برنامج الإنعاش الإقتصادي للجزائر ركز 

3.ةي لصالح الفلاحة الوطنیببه على تسخیر الإستثمار الوطني والأجنفي صل

المطلب الثاني

.683، ص2006عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للإستثمار، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
، المرجع وتشكیلته وتنظیمه وسیره، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للإستثمار 355-06تنفیذي رقم مرسوم -2

.السابق
.، نفس الصفحةالمرجع ذاتهجة الجیلالي، ع -3



الوطني للإستثمارالمجلس:الفصل الثاني

56

وتنظیمهسیر أعمال المجلس الوطني 

الممارسة الفعالة والجیدة ولأجلالمسندة للمجلس الوطني للإستثمار، وتنوع المهامنظرا لمختلف 

، كما علیه أن تكون )الفرع الأول(لأداء مهامه، فیجب أن یكون هناك تنظیم هیكلي لهذا المجلس 

نجد أن كل ، وفي الأخیر)الفرع الثاني(المجلسفیه مجموعة من الإجتماعات لدراسة الأعمال 

.)الفرع الثالث(توصیات مجموعة من النتائج، تصاغ على شكل قرارات أو عنهخضإجتماع یتم

التنظیم الهیكلي للمجلس الوطني:الفرع الأول

لتتطرق إلى دراسة التنظیم الهیكلي للمجلس الوطني للإستثمار، یستوجب علینا دراسة كل 

).ثانیا(ثم اللجوء إلى الأمانة العامة )أولا(من الرئیس 

الرئیس: أولا

من 18رئاسة المجلس الوطني للإستثمار، حیث المادة ،لوزیر الأولللقد منح المشرع 

ى الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات مجلس الوطنيینشأ لد''  :علىتنص 03-01الأمر 

.1''...للإستثمار یدعى في صلب النص المجلس و یضع تحت سلطة و رئاسة رئیس الحكومة 

التي عدلت و تممت المادة 12في المادة 08-06إلى ذلك، جاء أیضا في الأمر إضافة 

الذي  355-06من المرسوم التنفیذي 2، كما وردت أیضا في المادة 03-01من الأمر 18

'':یحدد صلاحیات المجلس الوطني للإستثمار و تشكیلته و تنظیمه و سیره التي تنص على 

2''لحكومة الذي یتولى رئاستهیوضع المجلس تحت سلطة رئیس ا

المشرع قد أحسن الاختیار عند أداج المجلس تحت رئاسة رئیس الحكومة، وذلك بالنظر 

إلى التشكیلیة التي تكون منها المجلس، ورئاسة المجلس بواسطة رئیس الحكومة، یعطي القوة 

3اللازمة لأعماله

الأمانة:انیاث

.، المرجع السابق03-01من الأمر 18المادة أنظر -1
وتممت المادة، یتعلق بتطویر الإستثمار، التي عدلت 2006جویلیة 16المؤرخ في 08-06من الأمر 12أنظر المادة -2

.، یتعلق بتطویر الإستثمار2001أوت  20المؤرخ في 03-01الأمر من 18
.40،ص السابق،بلیلي ریاض، الأجهزة المكلفة بتنظیم عملیة الاستثمار في الجزائر، المرجع طریق،قبي -3
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یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار حیث هذا 1عند صدور أول مرسوم تنفیذي

نص تمنه التي 8مادة لل اللوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،وفق،الأخیر قد اسند أمانة المجلس

لكن هذا المرسوم عدل ، "أن تتولى أمانة المجلس الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:" على

اسند أمانة المجلس للوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، ،الذي185-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، بمعنى أبقى أمانة 355-06بحیث لم یتغیر الوضع بصدور المرسوم التنفیذي الجدید رقم 

المهام القبلیة عن وهي،التي میزت ثلاث 72المجلس للوزیر المكلف بترقیة الاستثمار وفق المادة 

المهام البعدیة من انعقاد ،)2(الاجتماعل إنعقاد المهام المسندة حا، )1(انعقاد الاجتماع

.)3(الاجتماع

:المهام القبلیة عن انعقاد الاجتماع-1

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، نجد قد كلف بضبط تاریخ انعقاد الاجتماعات 

رئیس (والتحضیر لأشغال المجلس، وضبط جداول الإعمال المجلس، ویوافق غلیها الوزیر الأول 

.3)المجلس

:الاجتماعالمهام المسندة حال انعقاد -2

فغن من بین المهام "باعتبار الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار هو من یتولى أمانة المجلس 

المسندة إلیه، وأن یقوم بها حال انعقاد الاجتماع، حیث أساسا تتمثل في تزویر أشغال المجلس 

، كما یسهر على انجاز تقاریر دوریة 4بتطویر الاستثماربالمعلومات والدراسات الحقیقة ذات صلة 

.5لتقسیم الوضع المتعلق بالاستثمار

.السابق، الاستثمار، المرجعالذي یتضمن تشكیلیة المجلس الوطني 281-01تنفیذي رقم مرسوم -3
وتشكیلته وتنظیمه یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 355-06من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة أنظر -2

..."الاستثمار إن أمانة المجلسیتولى الوزیر المكلف بترقیة ":تنص، المرجع السابق وسیره

.ذاته، المرجع 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  07انظر المادة - 3

.،المرجع السابق355من المرسوم التنفیذي 5ف7انظر المادة -4

.من المرسوم ذاته 6ف 7أنظر المادة - 5.
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:المهام البعدیة من انعقاد الاجتماع-3

بعد انتهاء الاجتماع، یتوصل الأعضاء إلى نتائج تصاغ هذه الأخیرة في شكل قرارات وأراء 

، وتتمثل في كل قرارات راي وتوصیات 1وتوصیات، وهذه النتائج تجسد المهام البعدیة للأمانة

یصدرها المجلس إلى الأعضاء وإلى الإدارات المعنیة، والمتمثلة في الوكالة الوطنیة لتطیر 

الاستثمار، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،كمل یتولى أیضا أمانة المجلس ضمان 

.2متابعة تنفیذ كل من تلك القرارات والآراء والتوصیات

اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار:لفرع الثانيا

المجلس الوطني للاستثمار یمارس مهامه على شكل اجتماعات ویتم برمجتها من قبل أمانة 

.)ثانیا(الاجتماع الاستثنائیة،)أولا(الاجتماعات العادیة،المجلس، التي تكون على صغتین

الاجتماعات العادیة :أولا 

الذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني  355-06رقم حسب المرسوم التنفیذي 

، )أشهر3(تكون اجتماعات مدة كل ثلاثة أشهروتنظمه وسیره، وبالتالي تهتشكیلو للاستثمار 

، ویتم تحدید تاریخ كل اجتماع من 3ربع إجتماعات خلال السنة الواحدةابمعنى یتقرر للمجلس عقد 

.طرف أمانة المجلس

الاستثنائیةالاجتماع:ثانیا

بالإضافة إلى الاجتماعات العادیة نجد المجلس الوطني للاستثمار یعقد اجتماعات غیر 

أعضائه، أحد، أو یطلب من )الوزیر الأول(عادیة أو استثنائیة، وذلك یطلب من رئیس المجلس 

یجتمع المجلس ":علىالساري المفعول 355-06من المرسوم التنفیذي رقم 5وتنص المادة 

".أعضائهأحدویمكن استدعاؤه عند الحاجة بناءا على طلب من رئیس أو یطلب من الوطني

یتمثل في اتخاذ تدابیر إضافیة تتعلق بأحد القطاعات الاستثنائیة،هذه الاجتماعات والهدف من

.الممثلة في المجلس الوطني للاستثمار

.30السابق، صعسالي نفیسة، المرجع -1

.24صالسابق،المرجع الجزائر،بونیف ملعز، المجلس الوطني للاستثمار كلیا لتفعیل الاستثمار في وردة،بقة -2
المجلس مرة في یجتمع ":علىحیث تنص المادة السابق،المرجع ،355-06من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة أنظر -3

...".أشهر على الأقل)03(كل سنة ثلاث 
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نتائج أعمال المجلس الوطني للاستثمار: الثالفرع الث

تتمخض مجموعة من النتائج كل اجتماع لأي جهاز أو هیئة، وهذه النتائج قد نصت علیها 

توصیاتال، )ثانیا( الأراء، )أولا( قراراتفي،ال وذلك 355- 06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 

.)ثالثا(

  القرارات : أولا

بین الصلاحیات المسندة للمجلس الوطني للاستثمار، یمكننا فرز بعض منها لنقول انه یصدر من

1"یدرس، یوافق، یفصل، یضبط"المجلس قرارات بشأنها معتمدین في ذلك على الألفاظ المستعملة 

:یصدر قاراته في حالة كان یعالج أحد هذه المواضیعوبالتالي المجلس

.للاستثمارالوطني وضع برامج -1

).تعدیل امتیازات موجودة وتأسیس امتیازات جدیدة أ(نظام الامتیازات -2

.المزایاوالسلع والمستثنیات منیحدد قائمة النشاطات -3

مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني-4

.منح المزایاالدول، اتفاقیاتتحدید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من -5

2.تهترقیو  الصندوق المتخصص لدعم الاستثمارالنفقات المقتطعة من -6

  الآراء: ثانیا

ذلك عندما یتعلق الأمر بتقییم القروض المجلس الوطني یصوغ أعماله بصیغة الرأي ،

القانونیة قوة ملازمة،لكن تحوز الضروریة لتغطیة البرامج الوطني لترقیة الاستثمار الآراء من ناحیة 

بعض الآراء بإلزام معنوي ،خاصة تلك التي تصدر من المجلس الوطني للاستثمار، ودلك باعتباره 

.3هیئة علیا في مجال عملیات الاستثمار

التوصیات:ثالثا

.32السابق ،ص عسالي نفیسة،المرجع - 2

المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار والتشكیلیة وتنظیمه 355-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2

.المرجع السابقوسیره، 
.26بقة وردة، بونیف ملعز المرجع السابق، ص،-3
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قد یقدم المجلس الوطني للاستثمار توصیات في مجال الاستثمار غرضها النهوض والتفعیل سیاسة 

اذا كانت موجهة الى 1ستثمار، وفي هذا الإطار نأخذ نتائج أعمال المجلس وصف التوصیاتالا

فتكون ،هیئات أعلى منه كالحكومة مثلا، ولهذا الأخیر كامل الحریة في الأخذ بها ورفضها

توصیات المجلس عادة منها تكون مواضیعها اقتراح القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم 

ار وهذه ما ستثمار وتشجیعیة،أو الحث على إنشاء مؤسسات مالیة لتمویل وتشجیع الاستثمالا

.355-06المرسوم التنفیذي من 11،12 ف 3جاءت به المادة 

المبحث الثاني

صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار

المتمثل في مجلس الوطني الاستثمار الذي یسهر على ،وضع إطار مؤسساتيتم  لقد   

له مجموعة من الصلاحیات التي نص علیها المشرع في  تترقیة وتطویر الاستثمار، لهذا رصد

المعدل والمتمم، إذ كلف المجلس بالمسائل المتصلة بإستراتیجیة 03-01من الأمر 18المادة 

2.سائل المتصلة بتنفیذ أحكام قانون الاستثمارالاستثمارات سیاسة دعم الاستثمارات، وبكل الم

التي ،في مادته الثالثة355-06سوم التنفیذي رقم ر مالأي  ،العودة إلى تنظیملا بدیل أكثرصلتف

أنه یختص بالنضر في المشاریع الاستثماریة التي على أساس  سلأضافت إلى المهام المسندة للمج

ریع ذات الأهمیة الوطنیة، وكذا مشاریع الاستثمار الأجنبیة ملیون دینار والمشا500یتجاوز مبلغها 

.مختلف الاقتراحات المتوصل إلیها عن دراسة ما، حیث تقدم لتصویر ذلك العمل محل الدراسة:بالتوصیةیقصد-4
  . 38ص المرجع السابق،الجزائري،تزیر یوسف، الایطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع -2
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ولتبیان دور المجلس الوطني للاستثمار في تنظیم العملیة الاستثماریة في 1مهما یكون مبلغها

بترقیة مناخ  ةالمتعلقلى صلاحیات المجلس الوطني للإستثمار إالجزائر، ألزم علینا التطرق 

.)الثانيالمطلب (المتعلق بالاستثمار الأجنبي هور وكذا د ،)المطلب الأول(الاستثمار

المطلب الأول

صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بترقیة مناخ الاستثمار

المتعلق بتطویر الاستثمار وإلحاقه 03–01الهدف الحقیقي من جراء إحداث الأمور رقم

أو بموجب قوانین المالیة التكمیلیة لكل من سنة 08-06بمختلف التعدیلات سواء بموجب الأمر

، وكذا إصدار القانون الجدید المتعلق بترقیة 20124وقانون المالیة لسنة2009،220103

استقطاب الاستثمارات وما ى الاستثمار، یتمثل من جهة في تعزیز وتعمیق توجهات الدولة نحو 

ن اكتساب ثقة المستثمر الأجنبي وإغراءه یخدم مصالحها وكذا سیادتها، ومن جهة أخرى السعي م

.5كان وطنیا  التوجیه رؤوس الأموال إلى الجزائر، لتجنب هروبها إلى الدول الأخرى إذ

، وكذا الجهاز الاستراتیجي الذي یؤطر میدان 6باعتبار المجلس الوطني للاستثمار حكومة مصغرة

تشجیع ،)الفرع الأول(الوطنيالصلاحیات الإستراتجیة للمجلسالاستثمار، فعلیه ممارسة 

.)الفرع الثاني(الاستثمار 

الصلاحیات الإستراتیجیة للمجلس الوطني:الفرع الأول

.، المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة -1
الصادر  44 ددع.ر.،ج2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09أمر رقم -2

2009جویلیة26في 
الصادر في  49 ددع.ر.، ج2010یتضمن قانون المالیة لسنة ،2010اوت26مؤرخ في 01-10قانون رقم -3

  .2011اوت29
الصادر في  72 ددع.ر.، ج2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11قانون رقم -4

2011دیسمبر29
.70عسالي نفیسة ، المرجع السابق ، ص،-5
المرجع السابق، تعكس 355-06من المرسوم التنفیذي رقم 4حیث بنظر الى تشكیلة المجلس التي وردت في المادة -6

  .ذالك
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تصور وإعداد لسیاسات الحكومة في بما أن المجلس الوطني للاستثمار عبارة عن هیئة 

وأولویات 2، حیث أسندت له مجموعة من الصلاحیات تتمثل باقتراح إستراتیجیة1مجال الاستثمارات

لتطورات اوذلك بمراعاة مدى توقفها مع ،تطویر الاستثمار من جهة واقتراح تدابیر تحفیزیة مختلفة

قیام بمختلف النه یحرص على أنجد المجلس ، كما3الحاصلة على الساحة الداخلیة والخارجیة

ه المهام نص التعدیلات بهذه السیاسة وذلك لتواكب التطورات المسجلة في مجال الاستثمار،فهذ

التعدیل الذي  ىثر إلكن  ،194المادة ا لأحكامالمتعلق بالاستثمار وذلك وفق 03-01رعلیها الأم

، حیث من خلاله عذر الدور الاستراتیجي، وأصبحت صلاحیات 2006طرأ إلیه هذا الأمر في 

المجلس عامة ومحصورة في اتخاذ القرارات الإستراتیجیة المتعلقة بالاستثمار، كما تم إلغاء المادة 

متعلق ال 355-06من المرسوم التنفیذي 35بعدها تم تفصیل هذه المهام وفق المادة 19

بالصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیم وسیره، وهذه الصلاحیات تكمن من خلال 

.)ثانیا(واقتراح تدابیر الضروریة لمواكبة التطورات ، )أولا(دراسة وضع البرامج الوطني لترقیة الاستثمار

وضع البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار: أولا

، بالمجلس 6بضم العدید من القطاعات المعنیة  بالعملیة التنمویةیتمثل الجهاز الذي یقوم

فهذه  7الوطني للاستثمار بحیث یعتبر الأصل في رسم السیاسة العامة في مجال الاستثمار

الصلاحیة المؤطرة للمجلس من شأنها إدخال المزید من الانسجام على القرارات التي تتخذها 

ر الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، ا دریس، تطو مهنان-1

  .113ص  2002كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ،
هي فن التسییر والتنسیق بین مختلف الوسائل من أجل الوصول إلى هدف معین، والهدف هنا السیاسة :الإستراتجیة-2

.الوطنیة للإستثمار
.39معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الإستثمارفي الجزائر، المرجع السابق،ص -3
.المرجع السابق،03-01من الامر 19أنظر المادة -4
.ـ المرجع السابق355-06من المرسوم التنفیذي 3أنظرالمادة -5
المجلة النقدیة القانون سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، ضوءیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في ع -6

.87،، ص2006، جامعة تیزي وزو ،2والعلوم السیاسیة، عدد
.72المرجع السابق،صعسالي نفیسة، -7
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تفادیا للعوائق والصعوبات التي تعترض  وكذلك1لمتواصلالسلطات العمومیة في مجال عملها ا

والإسراع في التنمیة لابد أن تواكب زیادة الاستثمارات واستغلال الطاقات والإمكانیات 2الاستثمار

المتاحة للجمیع أحسن استغلال،لذلك نجد أن الدولة تسعى جاهدة لجذب وتطویر وترقیة الاستثمار 

.3ذا المجالعن طریق وضع برامج وطنیة في ه

تدابیر الضروریة لمواكبة التطورات إقتراح:ثانیا

لتفادي قوقعة التخلف الناجمة عن اتصاف وسط الأعمال بعدم الاستقرار والحركیة فهو 

لك نظرا لوجود عامل الدخول والانسحاب للمتعاملین الاقتصادیین فهذا قد أثر ذ،و 4مستمر التطور

على التنمیة في الدولة، فمن خلال هذه الناحیة یجب وضع مجموعة من التدابیر لمسایرة التطورات 

التي تعتبر عاملا أساسیا  لتشجیع 6قتراح التدابیر التحفیزیة للاستثمارإحیث تتمثل في 5الملحوظة

.ثمارات، كما تجعل المستثمر في وضعیة مستقرة و دائما في أمانلتشجیع الاست

في الأخیر نتوصل إلى أن الاختصاصات الإستراتیجیة للمجلس الوطني للاستثمار تكون 

السیاسة العامة للاستثمار فهي تمتاز بنوع من الانسجام وتحدد فیهعبارة عن برنامج وطني 

.التناسقو 

  رتشجیع الاستثما:الفرع الثاني

بالإضافة إلى الصلاحیات الواسعة التي أسندتها الحكومة الجزائریة للمجلس الوطني في 

من أجل تشجیع هذا الأخیر في مختلف أنواعه، كما یساعد الاستثمار على وذلك مجال الاستثمار، 

  .57ص المرجع السابق،ة وردة، بونیف ملعز،قب-1
.45،صالمرجع السابق قبي طاریق، بلیلي ریاض، -2
الاستثماركأداة لتمیل التنمیة الاقتصادیة أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، وترقیة ، ألیات تشجیع زینمنصوري -3

  .42ص. س.تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر ب
133،ص،2004ائر ،ز التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمار،دار هومة، الج:الدولیةثمار قادري عبد العزیز، الاست-4
،ر في القانونیمذكرة لنیل شهادة الماجیست،جنبي المباشرالضریبة في تشجیع الاستثمار الأ فزحواالبلعباس نوال، دور -1

118ص، 2005الجزائر،، جامعة والعلوم السیاسیةفرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق
.المرجع السابق،355-06من المرسوم التنفیذي 3المادةنظرأ -6
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وتظهر عملیة 3551-06تطویر توسیع نموالاقتصاد الوطني، وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المقررة الاستثمار من خلال منح المجلس للمستثمر الفرصة من الاستفادة من المزایاتشجیع

3وذلك بعد قیام المستثمر بطلب الاستفادة منها وتصریح بالاستثمار،2والمحدد في قانون الاستثمار

ساري ال 4المتعلق بترقیة الاستثمار09-16ر بعد التعدیل الذي جاء به القانون الجدید یكن هذا الأخل

منه التي 04وذلك وفق المادة5ستبدال نظام التصریح بشاهدة التسجیلإتم فیه ،ساري المفعولال

تخضع الاستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا "تنص 

"أدناه 26القانون، للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكورة في المادة 

تأسیس المزایا: أولا

یرمي إجراء تشجیع الاستثمارات الوطنیة إلى تقلیص عاندات الدولة من ضرائب، وتحقیق

، 20017حیث قد تضمن قانون الاستثمار لسنة ،6ةیئالجباالأعباء على المستثمر وذلك بواسطة 

رقیة بعض ة وتشجیع الاستثماري في بعض المناطق، وتفسعدة مزایا تهدف إلى ضمان حریة المنا

و أ 088-06جد هذه الامتیازات  قد تعززت سواء بموجب القانون نالاستثمارات الجبائیة، لهذا 

على أن الاستثمارات 05في مادته  تولقد ورد ،9ل القانون الجدید الساري المفعولظسواء في 

.السابقالمرجع 355-06المرسوم التنفیذي من 03من نص المادة 5و 4 الفقرتینأنظر -1
الأخیر في هذا تم 08-06الامر الاستثمار وفقالمتعلق بتطویر 03-01من بعض التعدیلات التي طرأت على الامر -2

.مواضیع منح المزایاخاصة فيیر صلاحیات المجلس ر بتح
:ذلكفیالمستثمر لا یستفید منح هذه المزایا إلا بعض قیامه بطلب الاستفادة من التصریح بالاستثمار أنظر-5  

LAGGOUN walid « qustion autour du code des investissement « revue IDARA N° 1 1994 p ‘44

.المرجع السابق،المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16رقم قانون -4
من 2علیها المادة وبإرادته ولقد نصتاستثمار وذلك لانجازالذي یقوم به المستثمر  اءالأجر شهادة التسجیل هو ذلك -7

الاستثمار وكیفیات تحصیله، المرجع وكذا شكلیفیات تسجیل الاستثمار دید كحالمتعلق بت102–17التنفیذي رقم المرسوم 

.التصریحإجراءحلت محل وهذه الشهادةالسابق، 
مذكرة لنیل شهادة ،التحفیزات الجبائیة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة المباشرة في قانون الاستثمارمراد،عیات كبل-6

.53، ص 2007بلیدة، السعد دحلب، الماجیستیر، قسم القانون الخاص، التخصص قانون الاعمال كلیة الحقوق، جامعة
.المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق03-01الامر -7
.المرجع السابق08-06قانون رقم -8
.المرجع السابق09-16قانون رقم -9
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الجزائر موضوع ، وبما أن في 1المتعلقة بالإنشاء والتوسیع وإعادة التأهیل أنها تستفید من المزایا

یسعى إلى تشجیع ،ام اقتصاديظم المحاور التي ترتكز علیها أي نالمزایا یعتبر من أه

لهذا قد أسندت مهمة تأسیس المزایا وتعدیل المزایا الموجودة للمجلس الوطني ،الاستثمارات

3لت المادة وتناو لتشكیلتهیكون ذلك بناء على اقتراح یقدمه له أحد الأعضاء المكونین،للاستثمار

.2هذه المزایا لكن دون تحدید أنواعها355-06من المرسوم التنفیذي  رقم  4فقرة 

سرى على جمیع أنواع المزایا سواء تأسیسها تعدیلها، إذ تنلاحظ أن اختصاصات المجلس 

لكن هذا  والنظام الاستثنائيالعام  وهما النظامامین أساسیین نظالأمر بین میزنجد في هذا الشأن 

.08-06وفي القانون03-01تم   أدرجه في ظل الأمر 

منه تتمثل المزایا المنصوصة في هذا 07وفق المادة 09-16أما في التعدیل الجدید 

.3أنواعالقانون على ثلاث 

المزایا المشتركة لكل الاستثمار القابلة للاستثمار -1

.الشغلالمنشاة لمناصب المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز أو -2

.المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمار ذات الأهمیة الخاصة الاقتصاد-3

.أنواعحیث من خلال هذه المادة السالفة نقوم بدراسة المزایا من خلال ثلاث 

المزایا المشتركة-1

المناطق التي تتمثل مزایا المشتركة في كل من مزایا النظام العام، ومزایا التي تنجز في 

تم إدراجها في 03-01حیث هذه الأخیرة في الأمر،تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

.60بقة وردة، بونیف ملعز، المرجع السابق ،ص-1
یدرس كل اقتراح لتأسیس مزایا "، المرجع السابق، والتي تنص 355-06، من المرسوم التنفیذي رقم 04ف  3 المادة-6

"وكذا كل تعدیل للمزایا الموجودة 
.المتعلق بتطویر الإستثمار، المرجع السابق09-16من القانون 07المادة  رأنظ-3
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، حیث تم النص علیها 2، أما فیما یخص التعدیل الجدید1منه10المزایا الاستثنائیة وذلك في المادة 

والتي هي، مزایا ستفادةل الاستثمارات القابلة للافي القسم الثاني تحت عنوان المزایا المشتركة لك

الممنوحة للإستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنمیتها  الامتیازات ،)أ( م العامالنظا

  ).ب(مساهمة خاصة من الدولة

مزایا النظام العام -أ

المطبق على الاستثمارات المنجزة في النشاطات 3مزایا النظام العام هو ذلك النظام

الاقتصادیة كیفما كانت طبیعتها وتموقعها،وتستفید جمیع الاستثمارات من الامتیازات الناتجة عن 

ستحداث مناصب إ ستثمارات الأجنبیة و ستقطاب الإإذلك قصد تحقیق أهداف معینة، كو 4هذا النظام

-93نظام العام للاستثمار بدایة من المرسوم التشریعي متیازات الإالمشرع الجزائري نضم ، 5الشغل

تم 03-01، لكن بعد تعدیل هذا المرسوم بموجب الأمر 6منه 19إلى  16في المواد من 12

دورها بمنه المعدلة 9إدراج هذه الامتیازات في الفصل الأول من الباب الثاني وذلك بموجب المادة 

.08-06بموجب الأمر 

المتعلق بترقیة الاستثمار حیث ذكر 09-16الأخیر بالقانون أما في ظل التعدیل

والمزایا أسواء مزایا الانجاز ، منه12الاستثمارات تستفید من المزایا النظام العام وفق المادة 

.الاستغلال

عنوان انجاز المشروع الاستثماريبالامتیازات -

.، المرجع السابق 03-01من الأمر 10المادة أنظر -1
.المرجع السابق09-16قانون -2
یمكن تعریف أیضا مزایا النظام العام على انه عبارة عن جملة من حوافز الجبائیة والجمركیة التي تمنحها الدولة -4

.للمستثمر سواء كان شخص طبیعي أو منوي، عاما أو خاصا، وطني أو أجنبي، یباشر نشاط اقتصادي
116المرجع السابق، ص،وهاب عبد المالك، شیخي خالد -4
.169معیفي لعزیز، وسائل القانونیة لتفعیل الاستثمار في الجزائر، المرجع السابق، ص،-5
.، المرجع السابق12-93من المرسوم التشریعي رقم  19الى  16أنظر المواد من -6
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حاول التطرق نالانجاز، لذلك ستبنى المشروع بموجب قانون الاستثمار مختلف مزایا مرحلة

لال مرحلة الانجاز، وهذه المرحلة تتمثل في تلك المرحلة التي خإلى محتوى مزایا النظام العام من 

یكون فیها المشروع الاستثماري سواء كان مؤسسة أو شركة استثماریة، مصنع أو محل قید البناء 

.1التأسیس أو

في مرحلة الانجاز، 09-16القانونمن  2و1نتستفید الاستثمارات المحددة في المادتی

والجمركیة والشبه الضریبیة المنصوص علیها في القانون العام من الضریبیةزیادة على الحوافز 

:2من القانون الجدید السالف الذكر12المزایا التالیة والتي ذكرتها المادة

بالنسبة للحقوق الجمركیة

ها الدولة على حركة السلع تالرسوم التي فرضنها مختلف أتعرف الحقوق الجمركیة 

.3والبضائع التي تدخل منه والى اقلیمه

نص المادة السالفة الذكر نجد المستثمر بعنوان انجاز استثمار یعفي من دفع  إلىبالعودة 

.مباشرة في انجاز الاستثمارالسلع،وكذا المستوردوالتي تدخلالحقوق الجمركیة فیما یخص 

، 4المتعلق بتطویر الاستثمار قبل تعدیله03-01من الامر9النص الاصلي للمادة نجد

نصت على تطبیق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمركیة اضافة الى استعمال المشرع في 

.86في الجزائر، مرجع السابق، ص،الاستثماراتمعیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كالیة جدیدة لتفعیل-1
.المرجع السابق09-16من القانون 12المادة أنظر-2
بلول فهیمة، الیات تسویة المنزعات الجیبائیة في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص -3

.2012مان میرة، بجایة، الجزائر، قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح
.مرجع السابق،2001اوت  20، مؤرخ في 03-01من الامر رقم 9انظر المادة -4
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المذكور في نص المادة بعد "بدلا من مصطلح السلع "المادة السالفة  الذكر مصطلح التجهیزات 

.1التعدیل

للرسم على القیمة المضافةالنسبة ب

على انه ضریبة غیر مباشرة على الاستهلاك و یتم لمضافةیعرف الرسم على القیمة ا

مشرع الجزائري قام بإعفاء الو 2تحصیلها من المكلف بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم

ستوردة والتي تدخل فیما یخص السلع والخدمات الم،المستثمرین من دفع الرسم على القمة المضافة

.مباشرة  في انجاز الاستثمار

بالنسبة لحقوق نقل الملكیة

فیها یتم الاعفاء عن كل المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني، والشيء الملاحظ 

ل كما كان جوهري فیما یخص هذا الاعفاء بل ظالسالف الذكر، لم یحدث اي تغیر09-16أن القانون 

.08-06المتعلق بتطویر الاستثمار وكذا الامر 03-01في الامر 

بالنسبة لحقوق التسجیل ورسم الاشهار العقاري والرسم العقاري

حقوق التسجیل ورسم الاشهار العقاري، كلاهما یفرضان عند التصرف في الملكیة العقاریة 

.3وهي من بین الاعباء التي تقع على المشتري 

.199،السابق، صمقدادة ربیعة، مرجع -1
، السابق، صالمرجع الجزائري،خالد، امتیازات النظام العام الاستثنائي في قانون الاستثمار المالك، شیخيوهاب عبد -2

49.
.194،السابق، صمرجع ربیعة،مقدادة -3
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سس في الملكیة العقاریة المبنیة والغیر المبنیة، ؤ فیما یخص الرسم العقاري، فهو ضریبة سنویة ی

.بجمیع انواعها الموجودة فوق التراب الوطني

عه الاستثماري یعفى من دفع حقوق التسجیل ومصاریف و المستثمر في مرحلة انجازه لمشر 

حق الاستثمار في املاك العقاریة المبنیة والغیر الاشهار العقاري ومبالغ الاملاك الوطنیة المتقدمة 

.1مبنیة، وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوحال

من مبلغ الاتاوة الایجابیة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك %90تخفیض بنسبة یتم 

نوات بالنسبة لرسم العقاري على س10ویتم الاعفاء لمدة ، الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار

.ملكیاته العقاریة التي تدخل في إطار استثمار ابتداء من تاریخ الاقتناء

حقوق التسجیل یتم الاعفاء عن هذه الحقوق فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات 

.والزیادات في رأس المال

المتعلق بتطویر 03-01المعدل للأمر 08-06من الامر 9الملاحظ أن المادة 

الاستثمار، حیث هذه المادة نصت فقط على مجموعة من أنواع الامتیازات لكن عند التعدیل 

منه اضافت مجموعة من المزایا التي یستفید منها 12نجد المادة 09-16الاخیر وفق القانون 

.المستثمر

الامتیازات بعنوان استغلال المشروع الاستثماري-

المستثمر باستغلال وتشغیل ،من خلالها الفترة التي یقوم من خلالها دلال یقصمرحلة الاستغ

 2فقرة  12هذه المزایا الممنوحة في هذه المرحلة نصت لیها المادة تتمثل و 2،مشروعه الاستثماري

:حیث09-16من القانون 

.المرجع السابق،09-16من القانون 12المادة أنظر-1

.51، السابق، صالمرجع خالد، المالك، شیخيوهاب عبد -2
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فاء من ضریبة على ارباح الشركات الإع-

نسـبیة وتصـریفیة، تفـرض علـى مجموعـة الاربـاح والمـداخل هي ضریبة سنویة وحیـدة وعامـة 

ـــــة ـــــي تحققهـــــا المؤسســـــات والاشـــــخاص المعنوی ـــــاس لمشـــــروع 1،الت ـــــاء قی ـــــث نجـــــد المســـــتثمر أثن بحی

.2الاستثماري، فیعفى منه دفع الضریبة على أرباح الشركات 

)tap(الإعفاء من الرسم على نشاطات المهني -

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمثل في ضریبة 223نصت علیها المادة  

مباشرة تستحق بصفة دوریة على رقم الاعمال الذي تحققه المؤسسة أو أي وحدة من وحدتها التي 

.3تمارسها نشاطا مهنیا بصفة دائمة

الجزائري قد أنفى المشاریع نجد المشرع 09-16من القانون  2ف 12بالعودة الى المادة 

.الاستثماریة التي تكون قید الاستغلال من دفع الرسم على النشاط المهني

نستنتج أن المشرع الجزائري لم یحدث اي تغییر بالنسبة لهذه الاعفاءات حیث اوردها كما 

%50المتعلق بترقیة الاستثمار، لكن اضافت فقط التخفیض بنسبة03-01كانت في ظل الامر

من مبلغ الاتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة ،كل هذا یأتي بعد معاینة 

.4الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر

مساهمة تنمیتها ي تتطلبتالامتیازات الممنوحة للاستثمارات المنجزة في المناطق ال-ب

خاصة من الدولة

09، مؤرخ في ةرسوم المماثلتضمن قانون الضرائب المباشرة والی101-76من الامر رقم 135انظر المادة -1

.1976دیسمبر18، الصادر في 102عدد ر .، ج1975دیسمبر
المتعلقة بترقیة الاستثمار المرجع السابق09-16من القانون  2فقرة  12انظر المادة -2

.52، ص ذاتهالمالك ،شیخي خالد، المرجع وهاب عبد - 3

.السابقالمرجع،09-16من القانون  2فقرة  12انظر المادة -4
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یقصد بالمناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة تلك المناطق من التراب 

الوطني التي تعاني الفقر والحرمان وسؤ المعیشة، لذا تبذل الدولة مجهودات معتبرة من أجل 

القضاء على التأخر والتدهور الاجتماعي والتجهیزي في هذه المناطق، وتدخل ضمن هذه 

.1المناطق من الهضاب العلیا والجنوب، والمناطق الاهلة بالسكانالمناطق، بعض 

نجده اهمل التعریف بالمناطق التي تتطلب 09-16بعد التمعن في مضمون القانون 

، حیث 2مساهمة خاصة من طرف الدولة، لكن نجد تعریف لها في ظل قانون التهیئة العمرانیة

انها، وحدات ترابیة تحتاج الى تنمیة، وتقتضي  على 3213-94من المرسوم 02عرفتها المادة 

منح تدابیر تشجیعیة وتحفیزیة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وضریبي في اطار قوانین المالیة 

.والمخططات الوطنیة للتنمیة

:التي تنص على المزایا التي تستفید الاستثمارات في مرحلة الانجاز من 1ف 13باستقراء المادة 

جزئیا وكلیا فبالمصاریف بعد تقیمها بالوكالة فیما یخص الاشغال المتعلقة تتكفل الدولة -

.4بالمنشآت الاساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار

التخفیض من مبلغ الاتاواة الاجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان -

 .ة منح الاراضي عن طریق الامتیاز من أجل إنجاز مشاریع إستثماری

%50بالدینار الرمزي للمتر المربع خلال الفترة عشر سنوات، وترفع بعد هذه الفترة الى -

املاك الدولة بالسنة للمشاریع الاستثماریة المقامة في المناطق التابعة من مبلغ اتاوت 

الهضاب العلبة وكذا المناطق الاخرى التي تتطلب تنمیتها المساهمة خاصة من قبل 

 .الدولة

.60بق، صاالسالمرجع ملیكة،أوبایة -1
.المتعلق بالتهیئة العمرانیة،1987جانفي 27مؤرخ في ،03-87قانون رقم -2
من المرسوم 24، یتضمن تطبیق المادة 1994أكتوبر 17، مؤرخ في 321-94من المرسوم التنفیذي 2انظر المادة -4

ن المناطق الخاصة وضبط ، یتعلق بترقیة الاستثمار ویحدد شروط تعیی1993أكتوبر05، المؤرخ في 12-93ألتشریعي

.)ملغى(،1994لسنة 67عدد  ر.حدودها، ج
عبادي كنزة، عباس حنان، عن امتیازات النظام الاستثنائي للاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.2016القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق جامعة بجایة،
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سنة وترتفع بعد هذه الفترة الى )15(ر الرمزي للمتر المربع خلال فترة خمسة عشرةبالدینا-

املاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایة الجنوب من مبلغ اتاوت50%

1.الكبیر

سنوات ابتداء )10(بعد الانجاز المشروع الاستثماریة لمدة عشرة بعنوان مرحلة الاستغلال، -

تاریخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاینة الذي تعده المصالح من 

.2الجبائیة، بناء على طلب المستثمر

المزایا الاضافیة-2

ذات الامتیاز والمنشئة لمناصب، حیث نجد المزایا التي ثل هذه المزایا في النشاطاتتتم

أنها تلغى لفائدة النشاطات السیاحیة 09-16من القانون  13و 12نصت علیها كل من المادتین 

د هذه المزایا من نفس الطبیعة والنشاطات الصناعیة والنشطات الفلاحیة، كما نجد في حالة وجو 

.3ستثمر من التحفیز الافضلیتم تطبیقها معا  بل یستفید الم فلا

ترفع مدة مزایا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في 

المیزات ف 4منصب شغل)100(عندما تنشئ أكثر من مائة أعلاها الى خمسة سنوات، 13المادة 

لاهما  تضاف إلى مزایا نجد ك09-16المشتركة والمزایا الإضافیة المنصوص علیها في القانون 

.5النظام العام المنشأة عن طریق التشریع الجبائي

المزایا الاستثنائیة-3

.السابقالمرجع 09-16من قانون13أنظر المادة -1
.ذاتهالمرجع 09-16من القانون  2فقرة 13أنطرالمادة-2
.ذاتهالمرجع ،09-16من القانون 15أنظر المادة -3
.نفس ذاته09-16من القانون 16المادة أنظر -4
.، المرجع السابق101-17من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة انظر-5
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الحدیث عنه في لم یكن یعرف هذا النظام، بدأ12-93في الأمر 1النظام الاستثنائي

، فلقد منح المشرع الجزائري مجموعة من المزایا بهدف تشجیع المستثمرین 03-01الأمر 

2.الوطنیین منهم والأجانب وهذا وفقا لمزایا النظام الاستثنائي

أنه نستفید من المزایا الخاصة كل من التي تنجز 03-01من الأمر 10باستقرار المادة 

ة، وكذا الاستثمارات التي تشكل أهمیة في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدول

.3خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

أما فیما یخص التعدیل الأخیر كما سابق، نجد المزایا الاستثنائیة تتمثل فقط فیما یخص 

.094-16من القانون 17الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني وفقا لأحكام المادة 

صة بالنسبة للاقتصاد الوطني من عدة مزایا مذكورة تستفید الاستثمارات ذات الأهمیة الخا

أو  ،)أ(في قانون تطویر الاستثمار، وهي تختلف بحسب ما إذا كان المشروع في مرحلة الإنجاز

  ).ب(في مرحلة الاستغلال 

بعنوان مرحلة الإنجاز-أ

والرسوم وغیرها من فاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به، للحقوق الجمركیة والجبائیة عالإ -

.الاقتطاعات الأخرى ذات طابع الجبائي والإعلانات والمساعدات أوالدعم المالي

إعفاء أو تخفیض للحقوق  والضرائب أو الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع -

ي المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة وهذا الإعفاء یمنح من طرف المجلس الوطن

.1سنوات5لمدة لا تتجاوز 

الخاصة،وللمعلومات النظام الاستثنائي یمكن ان یعرف انه مجموعة من المزایا الممنوحة للاستثمار المنجز في المناطق -3

.،ص |، المرجع السابق نائي للاستثمارات في الجزائر انظر عیادي كنزة، عباس حنان، عن امتیازات النظام الاستثأكثر
.125،، ص2، عددإفریقیامجلة اقتصادیات شمال ،ستثمار في الجزائرالا وأفاق سیاسیةالواقع "منصوري الزین -2

.64الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كالیة جدیدة لتفعیل  الاستثمارات في الجزائر، مرجع السابق،ص،معیفي لعزیز- 3

.، المرجع السابق09-16من القانون 17المادة أنظر-4
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تستفید من نظام الشراء بالاعتماد من الرسوم والمواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع -

.2المستفیدة من الإعفاء من الرسم على التنمیة المضافة 

مزایا الانجاز المتحصل علیه بعنوان الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد -

وطني یمكن ان تحول للمتعاقدین مع المستفید، المكلفین بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخیر، ال

موافقة المجلس الوطني للاستثمار، ویتم تحویل المزایا في إطار عقود معدة حسب الأصول  دبع

بین المستفید والمتعاقد معه، بعد تبلیغ كتابي بموافقة المجلس الوطني یوجب للمستفید من طرف

.3مركز تسییر المزایا المختص إقلیمیا

لالبعنوان مرحلة الاستغ-ب

سنوات من تاریخ )10(من مزایا لمدة عشرة تستفید هذه المشاریع في مرحلة الاستغلال 

:بائیة وهذا بطلب من المستثمرلمعاینة الذي تتولاه المصالح الجا

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركة-

.4الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -

إلى نقطة مهمة أن المشروع الاستثماري ذو الأهمیة 09-16من القانون 17نص المادة  تأشار 

بالنسبة للاقتصاد الوطني یمكن أن یستفید من المزایا الاستثنائیة والمعدة على أساس اتفاقیة 

.متفاوض علیها بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة

، وتخضع اتفاقیة الاستثمار لدراسة مسبقة من 1اتفاقیة استثمارینتج عن هذا التفاوض إبرام 

بعد إصداره لقرار الموافقة تنشر الاتفاقیة في جریدة الرسمیة 2طرف المجلس الوطني للاستثمار

.3للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.ذاته، المرجع 09-16من قانون  1 ق 18أنظر المادة -1

.، نفس المرجع09-16من قانون  1ق  18أنظر المادة - 2

.، المرجع السابق102-17من المرسوم التنفیذي  2و 1فقرة  15أنظر المادة -3

.المرجع السابق09-16من قانون  1فقرة  12أنظر المادة - 4
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الاستثنائي یظهر الملاحظ أن دور المجلس الوطني للاستثمار في مجال منح مزایا النظام

.4من خلال تمتعه بصلاحیات دراسة اتفاقات الاستثمار والموافقة علیها

تحدید الأنشطة المستفیدة:ثانیا

بشيء جدید، لم یعرف في  08-06ر مجاء المشرع في التعدیل لقانون الاستثمار بموجب الأ

وهو إستثناء بعض السلع  إلا، 03-01الأمر ولا في إطار 12-93إطار المرسوم التشریعي 

إلى تنظیم مهمة تحدیدها،وذلك بعد اخذ رأي وأحال المزایا التي یمنحها القانون، والخدمات من

یحدد قائمة 082-07، كما تم صدور مرسوم تنفیذي 5مطابق من المجلس الوطني للاستثمار

.من المزایاالمستفادةالنشاطات والسلع والخدمات 

08-06ما جاء به الأمر نفس المتعلق بترقیة الإستثمار، حیث أخذ ب09-16لكن بصدور قانون 

منه،  ولكیفیة تطبیق هذه المادة اللجوء إلى 5بما یتعلق بالأنشطة المستفیدة و ذلك وفق المادة 

.كما یجب تحدید مختلف الأنشطة التي لها الأحقیة بالاستفادة من هذه المزایا، مالتنظی

:من المزایاوالخدمات المستثناةتحدید قائمة السلع -1

.72ص،السابق،عسالي نفیسة، المرجع -1

.المرجع السابق09-16من قانون  2ف  17أنظر المادة - 2

.66بونیف ملعز، المرجع السابق،صوردة،بقة -3
أوت  05هناك العدید من اتفاقیات الاستثمار أبرمتها الجزائر ومن بینها، الاتصالات السلكیة التي أبرمت بتاریخ -4

، اتفاقیات الاستثمار بین الحكومة 2001دیسمبر 20تمت المصادقة علیها بموجب مرسوم تنفیذي مؤرخ في ،و 2001

LNMالجزائري Holding مؤرخة 108-02علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقموتمت الموافقة2001جوان 25بتاریخ

.2002أفریل  3في 

.مرجع سابق،355-06من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة -5
یحدد قائمة النشطات والسلع المستثناة من 2007جانفي 11،مؤرخ في 08-07التنفیذي من المرسوم  4و3أنظر المادة -2

).ملغى.(2007جانفي 12صادرة في  4ج عدد .ج.ر.المزایا ،ج
.المرجع السابق09-16من القانون 5أنظر المادة -3
.، المرجع السابق101-17من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة -4
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النشطات والخدمات المستفادة من المزایا  أوردالمتعلق بترقیة الاستثمار، 09-16حسب القانون 

الذي یحدد أیضا هذه القائمة، 101-17كما نجد المرسوم التنفیذي رقم ،3منه5فهذا في المادة 

كل النشاطات المحددة في القائمة ،من المزایا المنصوص علیها في القانون السالف الذكر

بالإضافة إلى النشطات الممارسة ،101-17المنصوص علیها في الملحق من المرسوم التنفیذي 

غیر نظام الربح الحقیقي، وكذا تلك التي لا تخضع للتسجیل في السجل الإجباريتحت النظام 

4ها في السجل التجاريباستثناء ممارسة هذه النشطات وفق صیغة تستوجب تسجیل، التجاري

،المذكور سابقا09-16النشاطات التي تخرج عن مجال تطبیق القانون تستثنى أیظاكما

وتلك النشاطات التي ،تشریعات خاصة، تلك التي تخضع لنظام المزایا الخاص بها  ىبمقتض

.یة بموجب نص تشریعيئاجبمن مزایا الاستفادةیمكنها 

التنفیذي الجدید لم یتطرق إلى أي تعدیل فیما یخص النشاطات المستثناة الملاحظ ان المرسوم 

).ملغى(08-07من المزایا ،حیث أحذ بما أخذ به المرسوم التنفیذي 

:1كل أما فیما یخص قائمة السلع  و الخدمات المستثناة من المزایا،فنجد تستثنى من المزایا

,رجة في حسابات التثبیتات تلك المدالسلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي ،غیر-

السلع الخاضعة لحسابات باب التثبیتات ،الواردة في قائمة الملحق بهذا المرسوم إلاّ إذا شكلت -

.2عنصرا أساسیا لممارسة النشاط

.3الأراضي والعقاراتسلع التجهیز المستعملة أو تلك الناجمة عن الإستثمارات القائمة ما عدا -

د السلع المستثناة من المزایا إذا لم تقید في قائمة السلع المستثناة المنصوص علیها غیر أنه تستفی

:من101-17من المرسوم التنفیذي 5في المادة 

سلع التجهیز المستوردة المجددة ،التي تشكل حصص عینیة خارجیة تدخل في إطار عملیة نقل -

.لسلع عند إسترادها النشاطات من الخارج دون المساس بالتشریع المحدد لسن ا
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سلع التجهیز الموضوعة للإستهلاك بعد رفع خیار لشراء في إطار الإعتماد الإیجاري -

6وهذا ما نصت علیه المادة في حالة جديالدولي،بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني 

.3101-17من المرسوم التنفیذي 

بصفة دوریة بموجب قرار مشترك بین الوزیر تتم مراجعة قوائم النشاطات والسلع والخدمات 

.4المكلف بالاستثمار والوزیر المكلف بالمالیة،ویبلغ المجلس الوطني للاستثمار، دوریا، بالتعدیل

.،المرجع السابق101-17من المرسوم التنفیذي  2و1ف5المادة انظر المادة-1

.48عبادي كنزة ،عباس حنان ،المرجع السابق،ص-2

.من المرسوم ذاته101-17وم التنفیذي من المرس6المادة أنظر-3

.من المرسوم ذاته10أنظر المادة -4

لس یقوم بدراسة المج أننصت 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  5فقرة  03نجد نص المادة 

وكذا تعدیلها وبالتالي یقوم باصدار ،السلع والخدمات من المزایا ویوافق علیهاقائمة النشاطات و 

.1قرارا في هذا الشأن

تحدید الاستثمارات التي یستفید من النظام الاستثنائي-2

01الأمره المشاریع الاستثنائیة، حیث فيالذي تستفید منالآخرالنظام الاستثنائي هو النظام 

، وفي تلك التي تنجز في المناطق عا النظام یقرر لنوعین من المشاریكما ذكرنا سابقا نجد هذ03-

الخاصة الأهمیةهي المشاریع ذات الأخرتتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، والنوع 

.، المرجع السابق101-17من المرسوم التنفیذي  5ف 3أنظر المادة -1
.،المتعلق بترقیة الإستثمار،المرجع السابق09-16قانون -2
.، المرجع السابق03-01من الأمر  3ف  10أنظر المادة -3
.،المرجع السابق09-16من قانون 17أنظر المادة -4
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أن النظام الإستثنائي یتضمن 2لكن عند التعدیل الجدید كما أشرنا سابقا.بالنسبة للاقتصاد الوطني 

لوطني ،ویقصد بهذه الإستثمارات الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للإقتصاد ا فقط

مناطق التوسع الإقتصادي والتي تعرف على أنها تلك الفضاءات الجیو إقتصادیة التي تزخر 

الإستثماریة بطاقات من الموارد البشریة والطبیعیة والهیاكل القاعدیة الكفیلة بتسهیل إنجاز المشاریع 

هة المخولة لتحدید هذه الإستثمارات یشوبها وإقامة أنشطة لإنتاج السلع والخدمات وتطویرها، والج

یتبین أن صاحب الإختصاص في تحدید هذه 3 3ف  10نوع من الغموض ففي المادة 

حیث 09-16الإستثمارات هو المجلس الوطني ،لكن بموجب التعدیل الأخیر لقانون الإستثمار 

یتم تحدیدها وفق المعاییر أن الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني تضمن 

.4وذلك بعد أخذ موافقة المجلس الوطني للإستثمار17المذكورة في مادته 

المطلب الثاني

جنبيجلس الوطني للإستثمار المتعلقة بالإستثمار الأصلاحیات الم

تتمثل إختصاصات المجلس الوطني لتطویر الإستثمار، المتعلقة بالإستثمار الأجنبي في كل 

اختصاصات المجلس و ، )الفرع الاول(في متابعة الاستثمارات الأجنبیةاختصاصات المجلسمن

.)الفرع الثاني(في تصفیة الاستثمارات الأجنبیة

في متابعة الاستثمارات الأجنبیةاختصاصات المجلس:الفرع الأول

، ویتعلق 1كلف المجلس الوطني للاستثمار بمتابعة الاستثمارات الأجنبیة من الناحیة القانونیة

.1الأمر بالإستثمارات التي استفادت من الامتیازات المنصوص علیها في قانون تطویر الإستثمار

إصدارهذه الناحیة، حیث نجده تتولى وتكلف منمن الناحیة العملیة فنجد الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أما-1

.كذلك في تنفیذ ما یقرره المجلسالامتیازات،ویكمن مهامهاسحب تلك وتتولى كذلكتصریح یمنح الامتیازات 
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متابعة الدولة لهذه الاستثمارات في مرحلتین، الإستفادة من أخذ أشكال القروض البنكیة، وتتجلى

ففي مرحلة الإنجاز تكون متابعة المجلس للاستثمارات الأجنبیة من عدة جوانب فإما تكون على 

شكل تسهیلات تكون في عملیة الحصول على العقار الصناعي، أوعلى شكل امتیازات جبائیة و 

بعد مرحلة ، ف2بي بحسب تصنیف مشروعهمجموعة من التحفیزات یستفید منها المستثمر الأجن

وهي مرحلة جني الأرباح وتحقیق النتائج المرجوة، حیث في هذه ،الإنجاز تأتي مرحلة استغلال

3المرحلة یتولى المجلس المتابعة الفعلیة للمشاریع الاستثماریة الأجنبیة من خلال التقاریر الدوریة

حالة نشوء أي نزاع بین المستثمر الأجنبي والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بخصوص  في

..النزاعات المتعلقة بالمزایا یتدخل المجلس للفصل في هذه النزاعات

اختصاصات المجلس في تصفیة الاستثمارات الأجنبیة:الفرع الثاني

كون أن المجلس الوطني للاستثمار الهیئة الأساسیة المكلفة بتنظیم الملفات السابقة الذكر، 

.4وبالرغم من عدم وجود أي نص قانوني متعلق بالاستثمار

المجلس لا یمكن إقصائه من دور تصفیة الاستثمارات الأجنبیة، وهذا الأخیر یأتي بمرحلتین 

، والمرحلة 5كون أمام هذه المرحلة لما تستعمل الدولة حق الشفعةمرحلة التنازل یكون للدولة ون

الثانیة أین یكون التنازل لمستثمر خاص لما تصدر الدولة شهادة التخلي عن الشفعة تكون بذلك قد 

.6حررت المستثمر الأجنبي من التزامه اتجاهها

1
-HAROUN Mehdi, le régime des investissement en Algérie, a la lumière des convention franco algériennes, le

tec, paris, 2000, p 358.

.55قبي طریق، بلیلي ریاض، المرجع السابق، ص -2
الإستثمار الذي یرسلها بدوره إلى المجلس العام للوكالة الوطنیة لتطویر المدیر هذه التقاریر تم اعدادها من طرف -3

.الوطني للإستثمار، كما تبین هذه التقاریر حالة تنفیذ المشاریع الإستثماریة التي استفادت من منح المزایا

4
.55قبي طریق، بلیلي ریاض، المرجع السابق، ص -

.، نفس الصفحةذاتهالمرجع -5
.117عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص -6
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سعت الدولة الجزائریة ،إلى تحقیق التنمیة وتحسین الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة 

للبلاد،وذلك بتكریس بعض الحلول لتحسین الأوضاع ،فقامت بوضع مجموعة من الإصلاحات 

.لمواجھة مختلف التعقیدات الإداریة مست مختلف القطاعات ،وكذى

قطاع الإستثمارات یعتبر من بین الجوانب التى یجب تأطیرھا ،لذلك أسندت مھمت تنظیمھ 

إلي كل من الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار والمجلس الوطني للإستثمار ،حیث قمنا بدراسة كلا 

وذلك بإعتبار أنھما مختصان في مجال الجھازین ،إلاّأن توصلنا إلي وجود علاقة بینھما ،

لس یخطط والوكالة تنفذ ،كذلك في مجال المزایا نجد المجلس یقوم جالإستثمار ،فنلاحظ أن الم

بتعدیل مزایا موجودة ،ویوضع مزایا جدیدة ، أما التفاوض علي منح المزایا ، وإختیار نظام 

.المزایا الملائم للمشروع الإستثماري فتقوم بھ الوكالة

تكمن العلاقة أیظا ، من خلال قیام المجلس بتحدید قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا 

وكذا تعدیلھا ، والوكالة في المقابل، تقوم بمتابعة تنفیذ القرار من خلال التأكد من أن الإستثمارات 

لسلع ،وبأنھا مؤھلة و السلع والخدمات المصرح بھا،لا تدخل ضمن القوائم السلبیة لنشاطات وا

.للإستفادة من الإمتیازات 

كما یقوم المجلس بوضع مقاییس ، والوكالة تقرر ما إذا كان المشروع الإستثماري یطابق أحد 

.المقاییس التي حددھا المجلس 

من خلال ھذا التكامل الموجود بین الجھازین یظھر لنا وجود تداخل فیما بینھا ، ویتمثل ھذا 

داخل في مجال إبرام الإتفاقیات ،حیث نجد المدیر العام للوكالة ھو الذي یبرم الإتفاقیات مع اي الت

.مجلس الإدارة والسلطة الوصیة رأيھییئة سواءا وطنیة أو أجنبیة ،ولا یكون ذلك إلاّ بعد أخذ

ن ونتائج رغم التكامل والتداخل الموجود بین الجھازین ، والجھود المبذولة في كلا الطرفی

على  ابتؤثر سلالحسنة في مجال الإستثمار،إنصبت مجموعة من النقائص على ھذین الجھازین 

:أعمالھا والمتمثلة

.تداخل الإعمال بین الوكالة والمجلس-

.عدم إدراج بعض الوزراء في تشكیلة المجلس-

.تبعیة المجلس للحكومة-

.وجود نقائص كثیرة في سیر أعمال المجلس-

:یث ھذه النقائص یمكن اقتراح لھا بعض الحلول المناسبة التي تتمثلح

.تحریر الوكالة من المجلس وخصوصا في الإتفاقیات التي تبرمھا الوكالة-

.إدراج كل من الوزیر المكلف بالتشغیل والوزیر المكلف بالفلاحة ضمن تشكیلة المجلس-

.إدراج الوزیر المكلف بالعدل من أجل حل النزاعات المتعلقة بالإستثمارات-

.تحریر المجلس من تبعیة الحكومة للحد من تدخل الحكومة في مجال الإستثمار-
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جتماعات لمجلس، لتحدید النصاب الازم لعقد إتدارك مختلف النقائص التي تشوب سیر أعمال ا-

.یة التبلیغ وكذا تحدید كیفیات ونسبة التصویتكضرورة تبلیغ الأعضاء وتبیان كیف

.البطأ في سیر الإجراءات والتعقیدات-

إیجاد طرق بدیلة وفعالة في مراقبة الملفات الإستثماریة الأجنبیة وإختیار التوقیت المناسب -

.للتدخل
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لنیل شهادة الماستر في القانون،فرع القانون العام،تخصص القانون العام للاعمال،جامعة 

.2016عبد الرحمن میرة،بجایة ،

وهاب عبدالمالك ،شیخي خالد ،عن امتیازات النظام العام للاستثمار في قانون الاستثمار -7

دة الماستر ،تخصص القانون العام الجزائري ،مذكرة مقدمة من أجل الحصول على شها

.2016للاعمال،كلیة الحقوق ،بجایة ،

:مذكرات التخرج: ج

مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة رحماني محمد ،الرقابة الجمروكیة على الإمتیازات الجبائیة ، -1

.2004-2003للإدارة ،تخصص إدارة الجمارك ،
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المقالات وأعمال الملتقیات . III

:المقالات -أ

الاستثمارات الاجنبیة في ضوء سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر "عیبوط محند وعلي،-1

،ص125- جامعة تیزي وزو،2006 "،امجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،عدد 01

152.

وتوجیهه في قانون دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الاجنبي"معیفي لعزیز،–2

،ص 52 2011، الاستثمار الجزائري،المجلة الاكادمیة للبحث القانوني ،عدد02

منصوري الزین،الواقع وأفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر،مجلة إقتصادیة شمال  – 3

إفریقیا،عدد2

:أعمال الملتقیات- ب

ة ضد المخاطر غیر التجاریة عبد الله عبد الكریم عبد الله ،ضمانات الاستثمارات الاجنبی–

نعقد في ،جامعة بیروت،الم)الضمان(،أعمال المؤتمر القانوني الجدید في عملیات التامین 

.152-125،ص 2006أفریل،26-24فترة 

:النصوص القانونیة  .IV

الدستور-أ
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،یتضمن نشر تعدیل دستور 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم-

،صادر في 76،ج ر ج ج،عدد 1996نوفمبر 28مصادق علیه في استفتاء ال 1989

افریل 10مؤرخ في 03-02،معدل متمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08

،یتضمن 2008أفریل 14،صادرفي 25،یتضمن تعدیل الدستور،ج رج ج،عدد 2002

.2008نوفمبر 16،صادر في  63عدد تعدیل الدستور،ج ر ج ج،

:التشریعیة النصوص  - ب

،یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في 02-98قانون عضوي رقم -1

.1998جوان 02،مؤرخ في 37وتنظیمه عمله،ج ر ج ج،عدد 

،المتضمن قانون الإستثمارات 1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون رقم -2

).ملغى.(1963اوت  2الصادر في  53عدد .ر.،ج

عدد .ر.،یتضمن قانون الإستثمارات ج1966سبتمبر 15مؤرخ في 284-66أمر رقم -3

).ملغى(.1966سبتمبر 17الصادر في 80

،المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص الوطني 1982جویلیة 21المؤرخ في 4-82-11

).ملغى(.1982لسنة  04عدد .ر.،ج

،المتعلق بتوجیه الإستثمارات الإقتصادیة 1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88قانون رقم -5

).ملغى.(1988لسنة .ر.الخاصة والوطنیة ،ج
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 16عدد .ر.أفریل ،المتضمن قانون النقد والقرض ،ج10المؤرخ في 10-90قانون رقم -6

).ملغى.(1990أفریل 18الصادرة في 

بترقیة الاستثمار،ج ، المتعلق1993أكتوبر 05،مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم -7

.1993اكتوبر 10،صادر في 64ر ج ج،عدد

37،یتعلق بالبلدیة ،ج رج ج ،عدد2011جوان 22المؤرخ في 10-01قانون رقم -8

.2011جویلیة 03الصادرة في 

12یتعلق بالولایة، ج ر ج ج عدد 2012فیفري 21المؤرخ في 07-12قانون رقم -9

.2012فیفري 29الصادرة في 

03جانفي ،یتعلق بالاعتماد الایجاري، ج ر ج ج،عدد 10مؤرخ في 09-96أمر رقم -10

.1996جانفي 14، الصادرة في 

، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج،عدد  2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -11

15المؤرخ في 08-06،المعدل و المتمم بالامر رقم 2001 أوت  22، صادرة في47

01-09، والامر رقم 2006جویلیة 19، صادر في 47،ج رج ج عدد 2006جویلیة 

،ج ر ج 2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22المؤرخ في 

اوت  26المؤرخ في 01-10،والامر 2009جویلیة 26،صادرة في 44ج،عدد 

29،صادر في 49ج ج عدد  ،ج ر2010،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010



:قائمة المراجع

95

،یتضمن قانون 2011دیسمبر 28المؤرخ في 16-11،والقانون رقم 2010اوت 

-12،والقانون رقم 2011دیسمبر 29،صادر في 72،ج ر ج ج،عدد 2012المالیةلسنة 

، 2012دیسمبر 30،صادر في72،ج ر ج ج،عدد 2012دیسمبر 26المؤرخ في12

2012دیسمبر 30،صادرة في 72رج ج،عدد ،ج 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 

،ج 2014،یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في 08-13والقانون رقم 

،مؤرخ 09-16والمعدل والمتمم بالقانون.2013ر دیسمب31،صادر في 48ر ج ج،عدد 

،یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ج ج، 2016غشت سنة 3،الموافق 1437شوال 29في 

. 46عدد   

:النصوص التنظیمیة - ت

281-01، یعدل المرسوم التنفیذي 2006ماي 31مؤرخ في 185-06مرسوم رئاسي رقم -

تعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه موال 2001سبتمبر 24المؤرخ في 

).ملغى(2006ماي 31صادرة في 36وسیره،ج ر ج ج،عدد

:المراسیم التنفیذیة-2

،یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة 1994اوت  10مؤرخ في 247-94مرسوم تنفیذي رقم -1

اوت  23،صادر في 53والجمعات المحلیة والبیئة والاصلاح الاداري،ج ر ج ج، عدد 

1994.
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، یحدد صلاحیات وزیر المالیة،ج 1995فیفري 15مؤلرخ في 54-95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995 اوت 20،صادرفي 15رج ج ج،عدد   

، یتعلق بتشكیلة المجلس 2001سبتمبر 24مؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي رقم -3

سبتمبر 26،صادرة في 55الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره ،ج ر ج ج، عدد

)ملغى.(2001

، یتضمن صلاحیات الوكالة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم -4

سبتمبر 26،صادرة في 55تنظیمها وسیرها، ج ر ج ج،عددالوطنیة لتطویر الاستثمار و 

)ملغى.(2001

،یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -5

.2002دیسمبر22نصادرة في 05التجارة،ج ر ج ج،عدد

یتضمن صلاحیات المجلس 2006اكتوبر9مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم -6

اكتوبر 11،صادرة في 64الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره،ج ر ج ج،عدد

2006.

،یتضمن صلاحیات الوكالة 2006اكتوبر سنة 09مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم -7

بر اكتو 11،صادرة في 64الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها سیرها،ج ر ج ج، عدد 

).ملغى(.2006
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،یتضمن تشكیلة لجنة الطعن 2006اكتوبر 9مؤرخ في 357-06تنفیذي رقم مرسوم -8

اكتوبر 11،صادرة في 64المختصة في مجال الاستثمار تنظیمها سیرها،ج ر ج ج،عدد 

2006.

،یحدد صلاحیات وزیر الطاقة 2007سبتمبر 09مؤرخ في 266-07مرسوم تنفیذي رقم -9

.2007سبتمر 16،صادر في 57ج ج،عدد و المناجم،ج ر

، یحدد صلاحیات وزیر 2010اكتوبر 10مؤرخ في 254-10مرسوم تنفیذي رقم -10

.2010اكتربر 26،صادر في 63السیاحة والصناعة التقلیدیة،ج ر ج ج،عدد

،یحدد صلاحیات وزي التهیئة 2010اكتوبر 21مؤرخ في 10258مرسوم تنفیذي رقم -11

.2010اكتوبر 28،صادر في 64والبیئة،ج ر ج ج،عددالعمرانیة 

،یحدد صلاحیات وزبر الصناعة 2011جانفي 25مؤرخ في 16-11مرسوم تنفیذي رقم -12

.2011جانفي 26،صادر في 05والؤسسات الصغیرة وترقیة الاستثمار،ج ر ج ج،عدد

05وافق ل الم1438جماد الثانیة عام 06مؤرخ في 100-17مرسوم تنفیذي رقم -13

، 2006اكتوبر 09المؤرخ ل356-06،یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2017مارس سنة 

ج ر ج ج عدد .والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

.2017مارس 08، صادرة في 16
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05ل الموافق 1438جماد الثانیة عام 06مؤرخ في 101-17مرسوم تنفیذي رقم -14

،یحدد القائم السلبیة والمبالغ الدنیاللاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق 2017مارس سنة 

.2017مارس 08،صادرة في 16أنواع الاستثمارات، ج ر ج ج،عدد المزایا على مختلف

05الموافق ل 1438جماد الثانیة عام 06مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم -15

كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة ،یحدد2017مارس سنة 

,2017مارس 08،صادرة في 16به،ج ر ج ج،عدد

:القرارات -3  

، یحدد تنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة 2008فیفري 09مشترك مؤرخ في  قرار وزاري -1

.2008مارس 16،صادر في 15لتطویر الاستثمار،ج ر ج ج،عدد 

،یتعلق بالكشف السنوي لتقدیم مشاریع 2009فیفري 24قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.2009أفریل 29،صادر في 25الاستثمار،ج رج ج،عدد 
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ملخص باللغة العربیة

عرف نظام الإستثمار في الجزائر منذ تكریس مبدا حریة الإستثمار تطورا ملحوظا،خاصة بعد 

المتعلق بالتطویر 03-01إنشاء آلیات ترمي إلي تطویر المشاریع الإستثماریة، وبناءا علي الأمر 

تتمثل في الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار المعدل والمتمم،تم إنشاء أجهزة لترقیة الإستثمار

.الإستثمار،والمجلس الوطني للإستثمار

وتم التطرق إلي الهیكل التنظیمي لكلا الجهازین وصلاحیاتهما،وكما یتبین بوجود علاقة وطیدة 

.غرض المنتظربینهما،ورغم الجهود التي بذلتها هذه الأخیرة إلا أنها لم تؤدي ال

Résumé en français

Le système d’investissement a été défini en Algérie puisque le principe

de la liberté d’investissement a été développé, en particulier après la

mise en place des mécanismes d’assistance et de développement des

projets d’investissement et conformément au l’ordonnance 01-03 sur le

développement du secteur de l’investissement. Des agences de

promotion des investissements ont été mises en place à :L’Agence

nationale pour le développement de l’investissement et le National

Investissement Conseille de l’investissement .

La structure organisationnelle des deux organes et de leurs pouvoirs a

été discutée et, comme l’ont indiqué une relation étoirte entre eux et

malgré les efforts déployés par ces derniers, ils n’ont pas atteit le but

attendu.


